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  الإطار القانوني للتعلم الإلكتروني 
  في القانون الكويتي

 

 ملخص

ي        تخدام  اطرأت على العملیة التعلیمیة في السنوات الأخیرة وخصوصاً مع التوسع ف س

ور          ر من التط ة الكثی ة     الحاسبات الآلیة ووسائل الإتصال الحدیث ال تقنی ي مج ة ف ات التكنولوجی

دریس          لوب الت شأن أس یم ب سار التعل ى م ابي عل شكل إیج رت ب صالات وأث ات والإت المعلوم

 .واكتساب العلوم بشتى أنواعھا

ان     واء أك شط س ل الن ل للتفاع ي قاب وى تعلیم دم محت ي یق یم الإلكترون   إن التعل

ى        ا أدى إل ب مم د      متزامناً أم غیر متزامن بین المعلم والطال تعلم، وق ة ال ة عملی  تسھیل ومرون

ا         ة كورون ر بسبب جائح شكل كبی اً ب تعلم حالی وع من ال ذا الن ة ھ ي covid 19زادت أھمی  الت

 .إجتاحت العالم

إن تطور الخدمات التعلیمیة من خلال التعلم الإلكتروني استتبع بالضرورة ظھور أنماط 

علینا أن نواجھ الفراغ القانوني في ھذا جدیدة من المعاملات لم تكن معروفة سابقاً، لذلك یجب   

املات             ة بالمع یحھا وھي مرتبط وانین یجب توض دة ق ق بع الشأن، حیث أن ھذا الموضوع یتعل

 .الإلكترونیة وحمایة المستھلك وبشكل كبیر بحمایة حقوق المؤلف

ف           تعلم والتكی ذا ال ة ھ إن ماھیة التعلم الإلكتروني تكشف لنا العلاقات الناشئة عن خدم

 . لقانوني لھا حتى نصل للإلتزامات الناشئة عن تلك الخدمةا



 

 

 

 

 

 ٤٨٨

Abstract: 

Many technological developments in the field of information 

and communication technology have affected the educational process 

in recent years, especially with the expansion of the use of computers 

and modern means of communication, that have positively affected 

the course of education regarding the method of teaching and the 

acquisition of sciences of all kinds. 

E-learning provides educational content that can be actively 

interacted, whether synchronous or asynchronous between the 

teacher and the student, which facilitated the learning process and 

made it more flexible, while the importance of this type of learning 

has increased greatly due to the Coronavirus (COVID-19) pandemic 

that has swept the world. 

The development of educational services through e-learning 

necessarily entails the emergence of new patterns of transactions that 

were not previously known, so we must face the legal void in this 

regard, as this topic relates to several laws that must be clarified 

which are related to electronic transactions and consumer protection 

and in large part with the protection of rights of the author. 

The essence of e-learning reveals to us the relationships 

arising from the service of this learning and legal adaptation to it in 

order to reach the obligations arising from that service. 
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  همقدم
 

و       ع، فھ دم لأي مجتم ي والتق بیل الرق و س یم ھ ي أن التعل ب ف ق –لا ری  – وبح

اء             ار ونم ي ازدھ یاً ف صراً أساس المحرك الرئیسي لقاطرة الإنتاج الذھني الذي یشكل عن

درك التطورات     والمتت. )١(الشعوب الم ی بع لمسار العملیة التعلیمیة في العدید من دول الع

تخدام               ي اس ع التوسع ف صوصاً م رة، خ سنوات الأخی ي ال التي طرأت على ھذا المسار ف

وم                ي تق ة الت صال الحدیث ائل الإت ن وس ا م بكاتھا وغیرھ ا وش ة وبرامجھ الحاسبات الآلی

  .)٢(بنقل المعارف وتبادل المعلومات

ذا ظھ  ستخدم     وھك دیث ی ي ح ام تعلیم و نظ ي، وھ التعلم الإلكترون سمى ب ا ی ر م

ة           ة التعلیمی اق العملی یع نط دعیم وتطویر وتوس ي ت ، )٣(تقنیات المعلومات والإتصالات ف

ائط       لال وس ن خ شط م بحیث یعمل ھذا النظام على تقدیم محتوى تعلیمي قابل للتفاعل الن

ب    ي وش ب الآل رامج الحاس ى ب ده عل ھ معتم تإلكترونی ذا  )٤(كة الإنترن دم ھ ث یق ، وبحی
                                                             

ام            )١( ي ع ة ف دة الأمریكی ات المتح ي الولای ف ف لما للتعلیم من أھمیة فقد صدر قانون لحمایة حق المؤل
صر الت ١٧٩٠ ر      وأقت ة، أنظ رائط التعلیمی وم والخ یة والرس صنفات الدراس ة الم ى حمای شریع عل

ة         ف، دراس ق المؤل ة ح انون حمای ي ق مصطفى عبد الحمید عدوى، الإستعمال المشروع للمصنف ف
 .٥، بدون ناشر، ص ١٩٩٦، ١مقارنة بالقانون الأمریكي، ط

(2) KOTCHOUMIAN(J), Injustice et droit d'auteur, mémoire de DEA, 
Droit de la propriété littéraire, Paris II, 2000, p.5 et suiv.                                                                                                                            

(3) CEDRAS(J), L'Universitaire et le droit d'auteur, Mélanges en l'honneur 
de André FRAN ON, 1995, Dalloz, p.44.                                                                                                                                                 

ى    مجموعة الأوامر والتعلیمات التي تكتب“برنامج الحاسب الآلي   )٤( سان إل ن الإن  لغة معینة وتصدر م
  "الآلة للقیام بمھام محددة

GROZE(H) et BISMUT(Y), Droit de l'informatique, Economica, Paris, 1ère 
éd, 1986, p.20.                                                           
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 ٤٩٠

ین،           ن الدارس ات م رده أو كمجموع ان، وسواء بمف ا ك دارس، أینم ى ال وى إل ا   المحت إم

  .)١(بصوره متزامنة أو غیر متزامنة

روف     ة الظ ك لمواجھ ر وذل ا الحاض ي وقتن ي ف تعلم الإلكترون ة ال ا زادت أھمی كم

الم     ى الع ا عل ل     )٢(الطارئة التي فرضتھا جائحة فایروس كورون ي تعطی سببت ف ي ت ، والت

تعلم      ى ال وء إل طرھم للج ا إض ات، مم دارس والجامع ي الم ة ف ة للطلب ة التقلیدی الدراس

  .الإلكتروني إستعاضةً عن التعلم التقلیدي

لال             ن خ ة م دمات التعلیمی دیم الخ ى تق ذي طرأ عل ل ال والملاحظ أن التطور الھائ

ة      التعلم الالكتروني استتبع بالضرورة ظھور أنماط      ن معروف م تك املات ل ن المع  جدیدة م

املات   )٣(من قبل  ذه المع ، الأمر الذي یستلزم بالضرورة السعي إلى وضع تنظیم محكم لھ

ا             دة تواجھ م بالرجوع إلى القوانین والأنظمة الساریة أو باستحداث قوانین وأنظمة جدی

  . )٤(یكشف عنھ الفراغ القانوني في ھذا الإطار
                                                             

= 
                                                            

ة        )١( س الجامع اع مجل  تم إقرار لائحة التعلیم عن بعد عند تعذر الدراسة التقلیدیة بجامعة الكویت بإجتم
 .٢٢/٧/٢٠٢٠ بتاریخ ٣/٢٠٢٠رقم 

، صادر عن مجلس ضمان ٢٠٢٠ عبد الرحیم الحنیطي، الدلیل العملي لجودة برامج التعلم عن بعد،    )٢(
  .٩-٢لعربیة، صالجودة والإعتماد في إتحاد الجامعات ا

(3) KESSLER(M), Le logiciel, protection juridique (France et étranger), 
éd.TDL, 1986,p.3. 

ار           )٤( اق الأفك ن نط رج م ب أن تخ ف یج ق المؤل الحمایة القانونیة لبرامج الحاسب الآلي وفق قانون ح
 ٢ الحاسب الآلي، أنظر م وتظھر بشكل معین، لأن الحمایة تنطبق على أي شكل یعبر بھ عن برامج

؛ تقریر الحمایة القانونیة لبرامج الحاسب الآلي ١٩٩١ مایو ١٤من التوجیھ الأوروبي الصادر في     
 ١٤٠ من م ٣ من إتفاقیة التربس، وكذلك قواعد البیانات وفق البند رقم ١٠ من م ١وفق البند رقم 

ة ا  وق الملكی وعة حق ي، موس اطر لطف ر خ ة، أنظ ن ذات الاتفاقی ة، م راع " لفكری راءات الإخت  –ب
ة  – تصمیمات الدوائر المتكاملة –العلامات والبیانات التجاریة    ف   – المؤشرات الجغرافی ق المؤل  ح

اورة    وق المج ة  –والحق ناف النباتی م     "  الأص انون رق یلیة للق ة تأص سنة  ٨٢، دراس  ، ٢٠٠٢ ل
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 ٤٩١

ة               ویمكن القول    املات الإلكترونی ك المرتبطة بالمع إن من بین القوانین المعنیة تل

ة    اء      )١(وحمایة المستھلك وحمایة حقوق الملكیة الفكری ي إرس ساعد ف ن أن ت ا یمك ،وكلھ

ن         ضلاً ع ستحدثة ف ة الم دمات التعلیمی دیم الخ ى تق ائمین عل ات الق وق وواجب حق

ي  "رق إلى ونحاول من خلال ھذا البحث أن نتط  . المستفیدین منھا  خدمة التعلم الالتكرون

ارات           "والالتزامات الناشئة عنھا   ة للاعتب ن الأھمی راً م دراً كبی سب ق ، وھو موضوع یكت

  :الآتیة

                                                             
= 

ف     وما بعدھا؛ شحاتھ غریب شلقامي٤٢٨، بدون ط، بدون ناشر، ص     ٢٠٠٣ ي لمؤل ق الأدب ، الح
سنة  ٨٢برامج الحاسب الآلي، دراسة في قانون حمایة الملكیة الفكریة الجدید رقم     ، ١، ط٢٠٠٢ ل

  . وما بعدھا٢١، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ص ٢٠٠٨
LUCAS(A), Droit d'auteur et numérique,éd Litec, 1998, 2ème éd, p.24; 
LUCAS(A) et SIRINELLI(P), L'originalité en droit d'auteur, JCP, éd G, 
1993, I, n°3681; TORRES(C), L'e-learning, aspects juridiques: Entre 
formation professionnelles et enseignement à distance, Gaz de Pal, 23/ 7 
/2003, n°204,Doc, p 8-11; BERGHEAUD(Y), Le droit de la formation en 
ligne: Droit du E-Learning, JurisClasseur Communication, Fasc n°6075, 15 
mars 2007, p.4 et suv. 

 عبدالرشید مأمون و محمد سامي عبدالصادق، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في ضوء قانون   )١(
م          د رق ة الجدی سنة  ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكری اب الأول،  ٢٠٠٢ ل ، ٢ط، ٢٠٠٦/٢٠٠٧، الكت

اھرة، ص  ة، الق ضة العربی وانین    ١١٥دار النھ ي الق ة ف ة الفكری لقامي، الملكی ب ش حاتھ غری ؛ ش
، ١، ط)دراسة لحقوق المؤلف والحقوق الجاورة ولخصوصیة حمایة برامج الحاسب الآلي(العربیة 
ي،    ٢٤٦، دار الجامعة الحدیثة، مصر، ص    ٢٠٠٩ ود لطف سام محم  وما بعدھا؛ أنظر كذلك محمد ح
، بدون ١٩٩٢، ١ العلمي في الملكیة الأدبیة والفنیة في ضوء آراء الفقھ وأحكام القضاء، طالمرجع

ر         ٤٣ – ٣٢ناشر، القاھرة ص     ف، أنظ ق المؤل ى ح ة عل فاء حمای ؛ تحرص جمیع التشریعات بإض
 ٧٥خالد جاسم الھندیاني ومحمد سامي عبدالصادق، حق المؤلف في القانون الكویتي، وفقاً لقانون 

سنة  اورة، ط   ٢٠١٩ل وق المج ف والحق وق المؤل انون حق أن ق ي ش ت  ٢٠١٩، ٣ف ة الكوی ، مكتب
 . وما بعدھا٤٥الوطنیة، ص



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

صائیة -أولاً ة الإح ن الناحی ي   ، )١( م ضطرد ف د الم ى التزای ات إل شیر الدراس ت

تخد  ى اس ة إل سات التعلیمی ن المؤس ا م دارس وغیرھ د والم ات والمعاھ وء الجامع ام لج

  . نظام التعلم الالكتروني

ة    من الناحیة الفنیة والتقنیة،   -ثانیاً صنفات المحمی ظھرت أنماط جدیدة من الم

یم         ي والتعل تعلم الإلكترون ائط ال بموجب قواعد الملكیة الفكریة كنتیجة منطقیة لتزاید وس

صنفا          )٢(عن بعد  سمعیة والم صنفات ال ات والم د البیان ي وقواع ب الآل رامج الحاس ت ، كب

   .السمعیة البصریة ومصنفات الوسائط المتعددة

ي      من الناحیة القانونیة،   -ثالثاً تعلم الإلكترون ة ال ام بخدم فعلى الرغم من الاھتم

د حظھ               ل بع م ین ذا الموضوع ل ة إلا أن ھ من النواحي الإقتصادیة والإجتماعیة والتربوی

ات          ي كتاب د ف لا نج ة، ف ة القانونی ن الوجھ ث والدراسة م ن البح ذا    م اول ھ ا یتن ھ م  الفق

  . الموضوع بالرغم من أھمیتھ

وعند إستعراض ماھیة التعلم الإلكتروني من الناحیة القانونیة في العالم العربي 

لم نجد دراسة حقیقیة بخصوص ھذا الموضوع، وربما یعود ھذا القصور إلى حداثة 

                                                             
Lawrence Liang: Exceptions and Limitations in Indian Copyright Law for 
Education: An Assessment, (1) The Law and Development Review, Vol. 3 
[2010], Iss. 2, Art. 7, p. 209.                                                    

ة                   ة العربی ي المملك الي ف یم الع سات التعل ي إدارة مؤس ت ف فدوى فاروق عمر، إستخدام شبكة اللإنترن
سعودیة، ط شر، ص  ٢٠٠٣، ١ال دون دار ن یم       ٥٢، ب ة، التعل ب خلیف د كاس د أحم دھا؛ محم ا بع  وم

ة، ط الإلكتروني في إطار مجتمع الم   كندریة، ص    ٢٠٢٠، ١علومات والمعرف امعي، الإس ر الج ، دار الفك
٥. 

(2) FISCOR(M), Les nouvelles technologies et droit d’auteur : besoin de 
changement, besoin de continuité ? Colloque OMPI sur l'avenir du droit 
d'auteur, le Louvre, publication OMPI, 1994, p.227.                                             
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  .)١(اسععھد التعلم الإلكتروني وعدم إنتشاره في العالم العربي على نطاق و

ى            ضوء عل ھ ال ن خلال سلط م ذي ن ث ال ذا البح ة ھ  ومن ھذا المنطلق، تأتي أھمی

ة      ذه الخدم خدمة التعلم الإلكتروني والالتزامات الناشئة عنھا، فنتعرف على المقصود بھ

كما نتعرف على مقدمیھا، ونقصد بذلك المؤسسات التعلیمیة والقائمین علیھا وعلاقاتھم 

شأ    بالمتصلین بالخدمة وال  ن أن تن ي یمك متعاملین علیھا، كما نتعرف على الالتزامات الت

زاءات          الأخص الج زاءات وب ن ج ات م ذه الالتزام لال بھ ى الاخ ب عل ا یترت ا وم   عنھ

  . المدنیة

و          ة موضوع الدراسة، فھ ة للخدم ب التقنی ى الجوان وبطبیعة الحال، لم نتطرق إل

ة بع        سائل فنی دم      أمر یخرج عن إطار البحث لما فیھ من م سن ع صص ویح ن التخ دة ع ی

ا وض فیھ ة  )٢(الخ ة القانونی ي المعالج د ف ا لا تفی یما وأنھ ى  . ، لاس رق إل ن نتط ذلك ل ك

ة المرتبطة              ة والتعلیمی ب التربوی ة أو الجوان ة الخدم ة بكلف صادیة المتعلق الجوانب الاقت

      . بمدى استفادة الدارسین منھا، فھي أیضاً من الأمور التي تترك للمتخصصین فیھا

ویضاف إلى ما سبق أن دراستنا ستقتصر على تناول خدمة التعلم الالكتروني في 

یم            ن التعل داً ع ك بعی امعي، وذل ل الج ا قب امعي أوم واء الج اص، س یم الخ ار التعل إط

یم                ا التعل دف إلیھ ي یھ ة الت رة الربحی ن فك ھ ع د ب الحكومي الذي یخضع لتشریعات تبتع

ن  ) المبحث الأول (م الإلكتروني   لذلك سنعالج ماھیة التعل   . الخاص والإلتزامات الناشئة ع

  ).المبحث الثاني(خدمة التعلم الإلكتروني 
                                                             

د،     )١( ن بع یم ع ة التعل   عبد العزیز بن عبد االله السنبل، مبادئ وإجراءات ضبط الجودة النوعیة في أنظم
                                                                                         .  ٣، ص ٢٠٠٩تونس، 

ي         التعلم )٢( دیل كل ات، لا كب  الإلكتروني یعتبر مكمل لشرح المعلم وللمصادر العلمیة المتوفرة في المكتب
ي  یتم الإستغناء بھ كلیاً عن طرق التدریس التقلیدیة،       محمد أحمد كاسب خلیفة، التعلیم الإلكتروني ف

  .١٤إطار مجتمع المعلومات والمعرفة، مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٩٤
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  المبحث الأول
  ماهية التعلم الإلكتروني

  

  :تمھید وتقسیم

یشھد العالم حالیاً تطورات متلاحقة في مجال نظم المعلومات، والتي واكبتھا 

ي، وقد نجم بین الحقلین ظھور تقنیات إتصال تطورات مذھلة في مجال البث الإلكترون

سریعة، تحول معھا العالم إلى قریة كونیة صغیرة تحلق في فضاء إلكتروني غیر 

  .)٢(، تتقلص فیھ المسافات وتتلاشى فیھ الحدود الجغرافیة)١(ورقي

 ، )٣(ولقد أدى التقدم التكنولوجي إلى ظھور أسالیب جدیدة للتعلم غیر المباشر

ھذا التقدم إنتشار التعلم عبر الشبكة الإلكترونیة، ففي وقتنا الحاضر أصبح وترتب على 

                                                             
ة الفا    )١( سنوات القلیل ي ال ت           وف ة، ومازال ي التعلیمی ب الآل ات الحاس ي تطبیق ة ف ورة ھائل رت ث ة ظھ ئت

ن              وم، فم د ی اً بع د یوم استخدامات الحاسب الآلي وشبكة المعلومات العنكبوتیة في مجال التعلیم تزی
ي       ب الآل ى الحاس ائم عل تعلم الق ي    Computer Based Learningال ت ف ى استخدام الانترن  إل

ي  : انظر. E-Learning ثم أخیراً التعلیم الإلكتروني On Line Learningالتعلیم  عزام عبد النب
ة مصر       ي جمھوری أحمد، صیغ عالمیة معاصرة في التعلیم الجامعي عن بعد وإمكانیة الإفادة منھا ف

ة  ة (العربی ة مقارن ة    )دراس ة التربی شورة، كلی ر من ستیر غی الة ماج ویف،  –، رس ي س ة بن  جامع
  .١١، ص ٢٠٠٦

FERAL- SCHUHL(C), Les œuvres numérisées intègrent la convention de 
Berne, Lamy droit de l'informatique, mars 1997, n° 90 et suiv.                        
(2) BERTRAND(A), Le droit d'auteur et les droits voisins, Dalloz, 1999, 

p.570.                                     
ة          )٣( تعلم نتیج  اخترنا مصطلح التعلم بدلاً من التعلیم وذلك لكون التعلم ھو تغییر أو تعدیل في سلوك الم

ة           تدریبلنشاط أو   ن العملی ة ع تعلم ناتج اة للم دى الحی ستمرة م ة م و حال تعلم ھ  وتكرار وكما أن ال
  . ومعارفھ لغیرهالتعلیمیة، أما التعلیم ھو عملیة منظمة یقوم بھا المعلم بھدف نقل معلوماتھ



 

 

 

 

 

 ٤٩٦

بإمكان الإنسان الإنتظام في جامعة ما في دولة ما في أي مكان في العالم دون الحاجة 

  . )١(للإنتقال للإقامة في البلد الذي یدرس فیھ

جوانب وانطلاقاَ مما سبق نحاول من خلال ھذه الدراسة التعرف على ال     

القانونیة للتعلم الإلكتروني، وذلك عن طریق بیان تعریف قانوني واضح للتعلم 

، كما )المطلب الأول(الإلكتروني مع ذكر خصائصھ التي تمیزه عن أنواع التعلم الأخرى 

، ثم ننتھي )المطلب الثاني(نقوم بتوضیح العلاقات الناشئة عن ھذه الخدمة التعلیمیة 

، حتى یتعرف )المطلب الثالث(قانوني لخدمة التعلم الإلكتروني بالبحث في التكییف ال

  . العاملین والمتعاملین في حقل القانون على أھمیة موضوع البحث وجوانبھ القانونیة

  

  المطلب الأول
  تعريف التعلم الإلكتروني وخصائصه

  

  :تقسیم

رنت الذي أصبح أداة   نشأ التعلم الإلكتروني نتیجة تلاقي عدة تقنیات، منھا الإنت        

فعالة وواعدة بالمزید من التقدم التكنولوجي، والذي فرض على مؤسسات التعلیم إعادة 

النظر في طرق التدریس فیھا باعتبار التقنیات الجدیدة المتاحة ودمج المناھج الدراسیة 

                                                             
ایم    )١( راھیم غن وء         :  مھني محمد إب ي ض صادیة ف ة والإقت دواه الإجتماعی ي وج یم الإلكترون سفة التعل فل

حقبة جدیدة في التعلم والثقافة : المسئولیة الأخلاقیة والمساءلة القانونیة، مؤتمر التعلیم الإلكتروني
رین،     – مركز التعلیم الإلكتروني     – ة البح ل   أبر١٩-١٧ جامع اروق    ٢، ص ٢٠٠٦ی ذلك ف ر ك ؛ انظ

سیاسیة        : حسن محمد شرف   ة ال ي التنمی سطیني ودوره ف ي الفل یم الإفتراض ة   (آفاق التعل و جامع نح
ابلس، ص      ٢٠٠٧،  )افتراضیة فلسطینیة  ا، ن ا  ٣٥، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلی  وم

  .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٤٩٧

 فنتیجة ھذا التمازج بین التقنیات الفنیة والمناھج. )١(مع التعلیم بواسطة الانترنت

والخصائص التي تمیزه عن ) الفرع الأول(الدراسیة یتضح لنا تعریف التعلم الإلكتروني 

  ).الفرع الثاني(غیره من أنواع التعلم عن بعد 

  الفرع الأول
  تعريف التعلم الإلكتروني

من أیسر ما یمكن ملاحظتھ في تعریف نستطیع أن نرصد في ھذا الشأن بأنھ 

ریفات التي قیلت في ھذا المفھوم، إذ أن كل تعریف التعلم الإلكتروني ھو كثرة التع

یعكس رؤیة ووجھة نظر صاحبھ، وما زال الجدل قائماً حول تحدید مفھوم موحد للتعلم 

 Virtual Learningالإلكتروني، فإننا نجد أن البعض یطلق علیھ التعلیم الإفتراضي 

البعض الآخر أنھ ویرى  Distance Learningوالبعض الآخر یسمیھ التعلیم عن بعد 

  Open Learning)٢(.مرتبط بالتعلیم المفتوح

 بأنھ ذلك النوع من التعلیم الذي یعتمد E-Learningویعرف التعلم الإلكتروني 

على استخدام الوسائط الإلكترونیة في الاتصال بین المعلمین والمتعلمین والمؤسسة 

                                                             
ود ذھني واضح ویظھر بھا البصمات الشخصیة  برامج الحاسب الآلي المبتكرة والتي تعبر عن مجھ     )١(

م            د رق ق البن ي وف ن م  ١١لمن قام بھا تكون جدیرة بالحمایة كمصنف أدب م    ٣ م انون رق ن ق  ٧٥ م
   بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الكویتي؛ أنظر كذلك٢٠١٩لسنة 

COLOMBET(C), Propriété littéraire et artistique et droits voisins, 2ème éd, 
Dalloz,1999, p.37. 

یم  )٢( امج      التعل شروع برن من م ل الأول ض ررات إستخدامھ، المودی ھ ومب ھ وأھداف ي، مفھوم  الإلكترون
دمیاط،         ة ب ة التربی اونیھم بكلی شور، ص   ٢٠٠٥تنمیة مھارات أعضاء ھیئة التدریس ومع ر من ، غی

١٣.  



 

 

 

 

 

 ٤٩٨

ائل التقنیة الحدیثة بكل أنواعھا كما یعرف بأنھ طریقة للتعلم باستخدام وس. )١(التعلیمیة

من صوت وصورة ورسومات وبوابات إلكترونیة وذلك بغرض توصیل المعلومات إلى 

كذلك رأینا من یعرف التعلم . )٢(المتعلم في أقل وقت وأقل جھد وأقل كلفة وأكبر فائدة

ن الإلكتروني بأنھ نوع من التعلیم یخلق فرصاً جدیدة للتعلم في أي وقت وفي أي مكا

إن التعلم الإلكتروني ھو تقدیم المحتوى . بأحدث الوسائل التكنولوجیة والإلكترونیة

التعلیمي مع ما یتضمنھ من شروحات وأمثلة وتفاعل ومتابعة بصورة جزئیة أو كلیة 

في الفصل أو عن بعد بواسطة برامج مخزونة في الحاسب الآلي أو عبر الشبكة 

ط، ھو تعلیم یتم عن طریق إستخدام الإنترنت وبشكلٍ مبس). الإنترنت(العنكبوتیة 

  .واجھزة الحاسب الآلي بغرض نقل المعرفة والمھارات للمتعلم

  ومع ذلك، وبالرغم من الإختلافات في التعریف ومن الجدل القائم حولھ 

إلا أن معظم، إن لم تكن كل، التعریفات تشیر إلى أن التعلم الإلكتروني یعتبر أسلوب 

 یتیح فرصاً أكبر لأي عدد من الناس في أي زمان وفي أي مكان جدید في التعلیم

لاكتساب المعلومات والمعارف والمھارات في شتى نواحي الحیاة، لذلك تمیز بعدة 

  . خصائص

                                                             
بل الخطاب الثقافي العربي، علم المعرفة،  نبیل علي، الثقافة العربیة وعصر المعلومات، رؤیة المستق)١(

دد   ایر  ٢٦٥الع ت، ین ة    ١٢٦، ص ٢٠٠١، الكوی ة العملی ي خدم ت ف سن، الأنترن دیق ح د ص ؛ محم
  .٤٧التربویة، مجلة التربیة، المرجع السابق، ص 

ع                )٢( ة، مرج ات والمعرف ع المعلوم ار مجتم ي إط ي ف یم الإلكترون ة، التعل ب خلیف  أنظر محمد أحمد كاس
  .٢٢ ص سابق،



 

 

 

 

 

 ٤٩٩

  الفرع الثاني
  خصائص التعلم الإلكتروني

على الرغم من أن المسائل الفنیة الدقیقة في مفھوم التعلم الإلكتروني لیس 

 التطرق إلیھا إلا أن ھناك خصائص لھذا المفھوم، لا – بحكم التخصص –بإمكاننا 

   -: نستطیع إنكارھا، ومن ھذه الخصائص بشكلٍ موجز ما یلي

سھولة تحدیث وتطویر محتوى التعلیم الإكتروني، تلك العملیة لا تقتضي  - أولاً

ة والتي تقوم كثیراً من الوقت، حیث یجمع التعلم الإلكتروني الوسائط متعددة التفاعلی

على توظیف شبكة الإنترنت بصورة كبیرة في عملیة التعلم كما أن معظم وسائطھا 

إلكترونیة مما لھا دوراً رئیسیاً في تقدیم المحتوى العلمي بشكلٍ سریع للطلاب، وذلك 

ینتج عما تقدم، بأن التعلم . باستخدام تكنولوجیا المعلومات الحاسوبیة بمختلف أنواعھا

  .)١( یرفع كفاءة الأداء العلمي لتحسین مستوى العملیة التعلیمیةالإلكتروني

خفض التكالیف المادیة لعملیة التعلم وجھد المتعلم، إن توظیف تكنولوجیا  -ثانیاً

التعلم الإلكتروني في إیصال المحتوى التعلیمي للطالب یساعده كثیراً في تقلیل التكالیف 

 الورقي، فمن خلال التعلم الإلكتروني یستطیع المادیة لعملیة شراء المحتوى التعلیمي

الطالب الوصول إلى المواقع الإلكترونیة التعلیمیة وبوابات التعلم الإلكتروني وتحمیل 

  . المحتوى التعلیمي بمواده المختلفة في وقت قصیر وبكلفة أقل

 التفاعل بین المتعلمین وبین المعلم، وذلك عن طریق وسائل التفاعل الحي -ثالثاً

بینھم كحال السبورة الإلكترونیة، والتخاطب المرئي والكتابي في غرف الحوار 

                                                             
اح، الفصل      – خالد أحمد بوقحوص، التعلم الإلكتروني  )١( ل النج ات وعوام زات، المكون  المفھوم، الممی

  .٥، ص ٢٠٠٣الثاني، مركز التعلم الإلكتروني، جامعة البحرین، 



 

 

 

 

 

 ٥٠٠

  . ، كما أن التعلم الإلكتروني سھل اتصال الناس وتواصلھم ببعض)شاتنج(

المرونة في الوقت والزمان والمكان واختیار المادة التعلیمیة، من  - رابعاً

من قیود الزمان والمكان المعروف أن التعلم الإلكتروني یضفي نوع من التحرر 

. والسماح للمتعلم، بغض النظر عن سنھ، بالتمتع بمزید من الفرص التعلیمیة والمرونة

حیث أن استخدام التعلم الإلكتروني یتغلب على كثیر من السلبیات في التعلم التقلیدي 

البعد الجغرافي، وربط الكلیات بالحرم الجامعي، وكذلك تحسین الإشراف على : مثل

  .)١(ب الدراسات العلیا، والتعلیم الجامعي عن بعدطلا

وإذا حاولنا بعد ما تقدم أن نضع تعریفاً للتعلم الإلكتروني من الناحیة القانونیة   

خدمة مستحدثة تقدمھا المؤسسات التعلیمیة : "فیمكن القول ببساطة بانھ عبارة عن

لأساتذة العاملین بھا، للدارسین بھا عبر شبكة الإنترنت، سواء بنفسھا أو بواسطة ا

ویكشف ھذا التعریف ". ومن خلالھا تتاح المقررات الدراسیة بطریقة النشر الإلكتروني

عن العلاقات التي یمكن أن تنشأ عن تقدیم خدمة التعلم الإلكتروني وبیانھا في المطلب 

  . التالي

    

                                                             
ة         )١( ة العربی ي المملك الي ف یم الع فدوى فاروق عمر، إستخدام شبكة الأنترنت في إدارة مؤسسات التعل

 قسم التربیة – كلیة التربیة للبنات بجدة – وزارة المعارف –، ، المملكة العربیة السعودیة السعودیة
  .٤، ص ٢٠٠٢وعلم النفس، 



 

 

 

 

 

 ٥٠١

  المطلب الثاني
  العلاقات الناشئة عن خدمة التعلم الإلكتروني

          

لما كانت خدمة التعلم الإلكتروني تتسم بتعدد العلاقات الناشئة عنھا، فإن الأمر 

یستدعي تحدید طبیعة ھذه العلاقات حتى لا یقع الخلط في ذھن القارئ بشأن حقیقة 

  . الدور الذي یقوم بھ كل طرف من أطرافھا

ھا تخاطب وبما أن المصنفات الإلكترونیة تعتبر من ضمن المصنفات الأدبیة لكون

العقل والمنطق ومن ھنا لابد من تسلیط الضوء علیھا بما یتفق وقانون حقوق المؤلف 

  .٢٠١٩ یولیو ٢٣ الصادر بتاریخ ٢٠١٩ لسنة ٧٥والحقوق المجاورة الكویتي رقم 

والملاحظ أن ثلاث علاقات رئیسیة تنشأ عن خدمة التعلم الالكتروني وتحتاج إلى 

ومنتج ) المؤسسة التعلیمیة(قة التي تربط بین مقدم الخدمة أولاً العلا: قدر من الإیضاح

ومن ثم العلاقة ) الفرع الأول) (أستاذ المقرر(المحتوى الدراسي المتاح عبر الشبكة 

) الدارسین(والمستفیدین من الخدمة ) أستاذ المقرر(بین منتج المحتوى الدراسي 

والمستفیدین ) لمؤسسة التعلیمیةا(وأخیراً العلاقة بین مقدم الخدمة ). الفرع الثاني(

وبیان تعدد العلاقات الناشئة عن الخدمة على النحو ). الفرع الثالث) (الدراسین(منھا 

  :التالي

  الفرع الأول
  العلاقة بين مقدم الخدمة ومنتج المحتوى الدراسي

مقدم خدمة التعلم الإلكتروني قد یكون ھو ذلك الشخص الطبیعي أو الإعتباري 

على عاتقھ القیام بكافة الترتیبات اللازمة لتثبیت المحتوى الدراسي على الذي یأخذ 



 

 

 

 

 

 ٥٠٢

، ثم یقوم بعد ذلك ببثھا بنفسھ أو بواسطة )١(دعامات مادیة عبر أجھزتھ الخاصة

الاساتذة العاملین لدیھ للدارسین عبر الشبكة، ومن الواضح أن مقدم الخدمة لا یستطیع 

منتجي المحتوى الدراسي الذي یمده بمحتوى تنفیذ مھامھ إلا بعد الاستعانة بأحد 

  . الخدمة

ي    ومنتج المحتوى الدراسي في علاقتھ بمقدم الخدمة ھو أحد أساتذة مقرر دراس

ن              ى مجموعة م تئثاریة عل وق اس تاذ بحق ذا الأس ع ھ ة، ویتمت سة التعلیمی معین بالمؤس

ا    فة   ، وھ )٢(المعلومات الدراسیة أو على طریقة تجمیعھا وتنسیقھا وترتیبھ سب ص و یكت

ف وم   )٣(المؤل ذي یق ة ال دم الخدم ا لمق ث یمنحھ دھا بحی ي أع ات الت ذه المعلوم ى ھ  عل

  . بدوره ببثھا إلى الجمھور بعد توصیفھا وتثبیتھا على أجھزتھ الخاصة

ویرى جانب من الفقھ الفرنسي أن العلاقة التي تربط بین مقدم الخدمة ومنتج 

ریق بثھا إلى الدراسین عبر الانترنت، لا یمكن المحتوى الدراسي بشأن استغلالھا عن ط

 Les Contrats de distribution)ردھا إلى أي عقد من عقود التوزیع التقلیدیة

classic)  فلا یمكن أن تتخذ شكل عقد التورید، لأن دور مقدم الخدمة یتعدى كونھ 

أن تأخذ ھذه وسیط في العلاقة بین منتج المحتوى الدراسي والدارسین، وكذلك لا یقبل 
                                                             

شغیل       )١( ة بت ائق المتعلق د والوث ات والقواع رامج والمعالج وع الب ي مجم ي تعن ب الآل رامج الحاس فب
ة ا          لقامي، الملكی ة،     مجموع یتعامل مع المعطیات، أنظر شحاتھ غریب ش وانین العربی ي الق ة ف لفكری

ابق، ص    ع س ا           ٣٠٨مرج ة بإعتبارھ ة القانونی ة بالحمای أي لغ ي ب ب الآل رامج الحاس ع ب ا تتمت ؛ كم
رن          دة ب ب معاھ ة،         ١٩٧١أعمالاً أدبیة بموج ة الفكری وق الملكی وعة حق ي، موس اطر لطف ر خ ، أنظ

  .٦٦٦مرجع سابق، ص 
(2) Xavier LINANT de BELLEFOND et Alain HOLLANDE : Pratique de 

droit de l`informatique,4èmeéd.,DELMAS,1998,p.192.                                                                                                                      

ف، ا       جمیع ویمارس   )٣( ق المؤل ان، ح واف كنع ق     حقوقھ الأدبیة والمالیة، أنظر ن رة لح اذج المعاص لنم
ھ، ط     اض، ص     ١المؤلف ووسائل حمایت رزدق، الری ة الف ذلك     ٩٢، مطبع ر ك دھا؛ أنظ ا بع اطر   وم خ

                                 .٤٧٥ -٤٤٣لطفي، موسوعة حقوق الملكیة الفكریة، مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٥٠٣

  العلاقة صورة عقد الوكالة لأن مقدم الخدمة لا یمثل أستاذ المقرر أو ینوب عنھ، 

كما لا تتخذ شكل الوكالة بالعمولة على إعتبار أن مقدم الخدمة لا یعمل لحساب منتج 

 إلى القول بأن العلاقة بین )١(ولذلك، اتجھ البعض. المحتوى وإنما یعمل لحسابھ الخاص

ة ومنتج المعلومات یحكمھا عقد من نوع خاص یتفق من خلالھ على حقوق مقدم الخدم

وفي تصور البعض أنھ طالما لا یوجد ما یحول دون تطبیق أحكام . والتزامات كل طرف

 في مجال التعامل على المعلومات بوجھ عام، وھوالعقد الذي بمقتضاه )٢(عقد المقاولة

  .خر بمقابل یتفقان علیھیلتزم أحد الأطراف بالقیام بعمل لحساب الآ

ومما لا شك فیھ، ھناك العدید من عقود المقاولة التي لاترد محلھا على شيء 

مادي، بل یكون محلھا خدمة خالصة أو جھد غیر مادي، كما أن بعض عقود المقاولة 

قد اخذت أھمیة خاصة اضطر المشرع بتنظیمھا تحت أسم معین وأخضعھا لقواعد عقد 

فیجب أن یكون الغرض الأساسي لعقد . )٣(افر شروطھا وآثارھاالمقاولة، وذلك لتو

المقاولة وھدفھ الحقیقي الذي اتجھت إلیھ إرادة المتعاقدین ھو قیام أحدھما مستقلاً 

وبإسمھ بإنجاز عمل معین لحساب المتعاقد الآخر في مقابل مالي معین، فھاتان 

                                                             
(1) Géraldine DANJAUME : La responsabilité du fait de l`information, 

J.C.P., éd. G, 1996, I, n. 3895.                                            
امج  )٢( د        الحاسب  فبرن امي عب د س أمون ومحم ة، أنظرعبدالرشید م د المقاول لاً لعق ون مح د یك ي ق  الآل

  .  وما بعدھا٤٤٣الصادق، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص 
ى    ١، مجلد ٧ أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج لرزاقاعبد  )٣( واردة عل ود ال ، العق

ة (العمل   ة  -المقاول ة  – الوكال ة –الودیع م  ٢٠٠٤، ) الحراس دھا، ص  ٩، رق ا بع دھا؛   ٣١ وم ا بع  وم
ة  –المقاولة (عدنان إبراھیم السرحان، العقود المسماة في       ة – الوكال ة  ٢٠٠١، ١، ط) الكفال ، مكتب

  . وما بعدھا١٠ار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، صد



 

 

 

 

 

 ٥٠٤

الاعمال ذات الطبیعة "ا أن كم. الخاصیتان تمیزان عقد المقاولة عن غیره من العقود

  .)١("الفكریة لا تخرج عن تعریف عقد المقاولة

فالعلاقة بین مقدم الخدمة ومنتج المحتوى یمكن اخضاعھا لھذا النوع من 

العقود، حیث أن المتبع في خدمة التعلم الإلكتروني أن یطلب مقدم الخدمة من منتج 

 في مقابل التزامھ بالأجر المتفق المحتوى الدراسي إعداد ھذا المحتوى وتسلیمھا لھ

مقدم خدمة (ھنا یحدد عقد المقاولة حقوق كل من الطرفین، المؤلف ورب العمل . علیھ

، وعقد المقاولة لھ حدود لا یجوز تجاوزھا، فالمؤلف لا یجوز لھ أن یتنازل لرب )التعلم

لف المالي بالمقابل یجوز الإتفاق على ما یتعلق بحق المؤ. )٢(العمل عن صفتھ كمؤلف

  .)٣(في استغلال مؤلفھ

  على أنھ أیاً ما كان الدور الذي یؤدیھ منتج المحتوى الدراسي فإن العلاقة 

التي تجمعھ بمقدم الخدمة یحكمھا تعاقد على التعاون في تقدیم خدمة التعلم الإلكتروني، 

  یتفق من خلالھ على قیام المنتج بتقدیم محتوى دراسي سلیم غیر مضلل 

 النظام العام أو الآداب، كما یلتزم ببذل العنایة الواجبة لمد الخدمة بما یستجد لا یخالف

من معلومات تفید الدارسین، فضلاً عن تعھده بتحمل المسئولیة عن الأضرار التي قد 

تلحق بالدارسین نتیجة عدم دقة أو صحة أي بیانات أو معلومات یتم تقدیمھا عبر 

  .الخدمة

                                                             
(1) SAVATIER®, La vente de service, D.1971, Chr, p.223.                                                                  

رامج الحق الأدبي لمؤلف المصنف المتداول إلكترونیا، شحاتھ غریب شلقامي، الحق الأدبي لمؤلف ب )٢(
  .٤٠ -٣٤الحاسب الآلي، مرجع سابق، من ص 

دني، ج  )٣( انون الم رح الق ي ش یط ف سنھوري، الوس رزاق ال د ال ة، ٨ عب ق الملكی شأة ٢٠٠٤، ح ، من
  .٢٨١، ص١٩٠المعارف، الإسكندریة، رقم 



 

 

 

 

 

 ٥٠٥

  الفرع الثاني 
  نتج المحتوى الدراسي بالدراسينعلاقة م

ة          ة تعاقدی ي علاق ا ھ ل بھ إذا كانت علاقة الأستاذ بالمؤسسة التعلیمیة التي یعم

فإنھ بالمقابل، لا یوجد عقد في العلاقة بین الأستاذ . وتنظیمیة تحكمھا القوانین والأنظمة 

ك             ع ذل ي، وم تعلم الإلكترون دي أو ال تعلم التقلی تاذ   والدارسین سواء في نمط ال إن الأس ف

صیریة  (یكون محل مساءلة قانونیة،      سؤولیة تق القول أو      ) م أ ب ھ أي خط ال ارتكاب ي ح ف

وى            ن المحت سؤول ع اً، إذ ھو م اً أو مادی ھ ضرراً معنوی ق ب الفعل بحق أي دارس وألح

ر صحیحة            ات غی ى معلوم وى عل الدراسي الذي یقدمھ للدارسین، فإن اشتمل ھذا المحت

دھم، أو إن ا  رت بأح دش     أض ة ویخ الف الآداب العام ا یخ ى م وى عل ذا المحت تمل ھ ش

الحیاء، أو غیر ذلك مما یشكل إنحرافاً عن السلوك المألوف، قامت مسئولیتھ التقصیریة 

ین          سببیة ب ة ال ت علاق دھم، وقام ین أو أح رار بالدارس ي الإض سبب ف ى ت   مت

ضرر  أ وال ف الأدبی   . الخط وق المؤل رام حق ین احت ى الدارس ب عل ا یج تج وكم و من ة وھ

ب       از الحاس ة لجھ ة المادی ى الدعام وافر عل و المت صنف وھ ي أي الم رامج الدراس الب

  . )١(الآلي

                                                             
ث          )١( ة حی  برامج الحاسب الآلي تعتبر من أھم المصنفات لتقنیة المعلومات وتحتاج لحمایة قانونیة فائق

زة      تعد الكیان المعنوي لنظام الحاسب الآلي ودونھا لا یكون ثمة أي فائدة للمكونات المادیة من أجھ
ة، ط          ، ٢٠١٩، ١ووسائط، أنظر خالد حسن أحمد لطفي، الآلیات القانونیة لحمایة المصنفات الرقمی

كندریة، ص   امعي، الإس ر الج ص    ٤٧دار الفك ت ن ة فرض ة والإقلیمی ات الدولی ع الإتفاقی وص ؛ جمی
ب            رامج الحاس دى خضوع ب دالعال، م ود عب د محم دحت محم ر م لحمایة برامج الحاسب الآلي، أنظ
ة          انون حمای شروع ق ف وم الآلي للحمایة المقررة للمصنفات الأدبیة في ظل قانون حمایة حق المؤل

ة،         دون طبع ة، ب ة مقارن اھرة، ص    ٢٠٠٢الملكیة الفكریة، دراس ة، الق ا  ٤، دار النھضة العربی  وم
  .دھابع



 

 

 

 

 

 ٥٠٦

  الفرع الثالث 
  العلاقة بين مقدم الخدمة والدارسين

لخدمة  (L`utulisateur final)لا شك في أن الدارس ھو المستخدم النھائي 

دخول ع      التعلم الإلكتروني،    ى ال سھ إل ى      فھو یسعى بنف ة عل سة التعلیمی ع المؤس ى موق ل

بمعنى أن یتیح مقدم خدمة . شبكة الإنترنت والحصول على المحتوى الدراسي من خلالھ    

ن                 تفادة م ن الاس ھ م ي تمكن ائل الت ق الوس ن طری شبكة ع ى ال دخول إل دارس ال التعلم لل

صال     امج الات ك ببرن تعلم وذل رامج ال از    connexionب ین جھ صال ب ق الات ذي یحق  ال

دمات              الحا زوده بخ ا ی ة، وكم دم الخدم شبكة الخاصة بمق المتعلم وال سب الآلي الخاص ب

دارس      دیمھا لل زم بتق ي یلت ة الت ساعدة الفنی سابق،    .الم المعنى ال دارس، ب ر ال  ویعتب

ة       ة بحمای شریعات المعنی ن الت مستھلكاً لخدمة التعلم الإلكتروني، وبالتالي فھو یستفید م

ا،  ول بھ ستھلك والمعم وق الم ستھلك حق ار أن الم ى اعتب شریعات –عل ور الت ن منظ  م

ھ     ى حمایت صول          – )١(التي تھدف إل ن أجل الح ة م صرفات قانونی رم ت ل شخص یب  ھو ك

  .)٢(على مال أو خدمة بھدف إشباع حاجاتھ الشخصیة أو العائلیة

لام            ة إع ویجدر التنویھ إلى أنھ في إطار الالتزام قبل التعاقدي یلتزم مقدم الخدم

وم          ) المستھلك(الدارس   د، أي یق وین العق د تك ة عن ة المقدم بالمعلومات الخاصة بالخدم

دارس    إعلام ال ة ب دم الخدم ستھلك(مق ة   ) الم ة المتعلق ات الجوھری صیره بالمعلوم وتب
                                                             

م        )١( ویتي رق ستھلك الك سنة  ٣٩ قانون حمایة الم دد     ٢٠١٤ ل وم، الع ت الی ر الكوی سنة  ١١٨٧، أنظ  ال
 .٢٠١٤ یونیو ٨ الأحد ،٦٠

امعي   ٢٠١١، ١إبراھیم سید أحمد، نظرة في حقوق المؤلف والتكنولوجیا الحدیثة، ط       )٢( ب الج ، المكت
  ؛٨١، ص٧١الحدیث، ص 

AULOY(J-C) et STEINMETZ(F), Droit de la consommation, 6éd, 2003, 
précis Dalloz, n°102, p.106 et suv.                



 

 

 

 

 

 ٥٠٧

ى          ة عل ضمن الموافق ل یت لیم كام اء س بالعقد، حیث تعد تلك المعلومات لازمة لإیجاد رض

دارس    . )١(جمیع تفصیلات العقد   ستھلك (حمایة ال دي       ) الم ل التعاق زام قب ق الالت ن طری ع

دم       ا یق د، كم یوفر لھ الوقایة من عیوب الرضا ویبصره لكونھ الطرف الضعیف في التعاق

  .)٢(على التعاقد عن وعي وعلم كافیین بالخدمة المقدمة لھ محل العقد

دارس (الأمر الذي یتعین معھ، التزام مقدم الخدمة بإعلام المستخدم       ا   ) ال ل م بك

ساواة              م ق الم ا لتحقی دي بینھم وازن العق ن شأنھ التخفیف من وطأة ھذا الاختلال في الت

ل     في العلم، وھو ما یتحقق معھ حسن تنفیذ العقد، كالالتزام بإعلام الدارس بكیفیة التعام

  . مع المعطیات التقنیة اللازمة لتشغیل الخدمة

ات   ولكون الدارس مستھلكاً أي مستخدماً، فیقع أیضاً على مق        ة إلتزام دم الخدم

د ذ العق اء تنفی رى أثن ات  . أخ زوده بالمعلوم ة أن ی دم الخدم زام مق دارس إل ستطیع ال فی

ة       الضروریة الخاصة باستعمال ھذه البرامج والولوج إلیھا عن طریق إلتزام مقدم الخدم

م وھذا یقودنا إلى القول بأن مقد. ، حتى تكون الغایة منھ ھو حسن تنفیذ العقد)٣(بالإعلام

ستھلك    ذلك للم ضمن ك ة ی دارس(الخدم ة ) ال وب الخفی ع العی امج  )٤(جمی ب البرن  وعی

                                                             
ات         )١( الإدلاء بالبیان دي ب ل التعاق زام قب دي، الإلت صادق المھ د ال ھ محم ر نزی یل، أنظ ن التفاص د م  لمزی

  . وما بعدھا٢٣، دار النھضة العربیة، مصر، ص ١٩٨٢، ١المتعلقة بالعقد، ط
، "مع التركیز على البیع بواسطة التلفزیون"السعید رشدي، التعاقد بوسائل الإتصال الحدیثة،  محمد )٢(

ت، ص ١٩٩٨، ١ط ة الكوی ات جامع د   ١٩، مطبوع س العق وعمرو، مجل د أب صطفى أحم ؛ م
  .٥٠، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ص٢٠١١، ١الإلكتروني، دراسة مقارنة، ط

د، ال   )٣( سن مجاھ امة أبوالح ت، ط   أس ر الإنترن د عب ة، ص   ٢٠٠٢، ١تعاق ب القانونی ا ٢٥، دار الكت  وم
  .بعدھا

 بدر منشیف، حمایة المستھلك في العقد الإلكتروني، المجلة العربیة للدراسات القانونیة والإقتصادیة  )٤(
؛ علي ٣٣٥ -٣٣٣، المغرب، ص ٢٠٢٠، ١والإجتماعیة، مؤلف جماعي حول حمایة المستھلك، ط

مانات ا ویر، ض ابق،   ط ع س ة، مرج ات القانونی ة للدراس ة العربی ستھلك، المجل دي للم وازن العق لت
  .  وما بعدھا٣٥٩ص



 

 

 

 

 

 ٥٠٨

رامج الخاصة              ) المنتج( ل الب د تنزی ي عن ب الآل ازه الحاس ي جھ ایروس ف ھ ف بب ل إذا س

  .)١(بالتعلم الإلكتروني

مما لا خلاف فیھ، بأن الدارس بما أنھ مستھلك یكون من حقھ في ضمان جودة     

 وحقھ في الإعلام المتعلق بالخدمات التي تم تزویدھا بھ من قبل مقدم    الخدمة بعد التعاقد  

ا           ق منھ ھ والتحق ات الخاصة ب ى البیان لاع عل . )٢(خدمة التعلم، علاوة على حقھ في الإط

ات الخاصة       ) المستھلك(وضرورة أن یحاط الدارس   شاء البیان ى إف ق عل اً وأن یواف علم

  .)٣(بھ وذلك بغیة حمایة أسراره وخصوصیاتھ

                                                             
(1) CARON(Ch), Le consommateur en droit d'auteur, mélange offert à 

AULOY jean-calais, études de droit de la consommation, 2004, éd. 
Dalloz, p.248 et suv; HUET(J), Libres propos sur la protection des 
consommateurs dans le commerce électronique, mélange offert à 
AULOY jean-calais, études de droit de la consommation, précité, p.513 
et suv.                                

 ٣٩ن قانون حمایة المستھلك الكویتي رقم  م٩ والمادرة رقم ٦ وبند رقم ٤ بند رقم ١أنظر المواد رقم 
                                                            .٢٠١٤لسنة 

ي       ٣ شریع ف سا ت ي فرن در ف د، ص ي التعاق الرجوع ف ستھلك ب ق الم یم ١٩٧١ / ٧ / ١٢ح شأن التعل  ب
م    منح المشرع طال. بالمراسلة وقرر بموجبھ الرجوع في التعاقد بنص تشریعي   ى العل ذي یتلق ب العلم ال

 ٣عن طریق المراسلة أن یرجع في تعاقده الذي سبق لھ أن أبرمھ مع المؤسسة التعلیمیة، وذلك خلال        
ر      یم، أنظ ائل التعل ب وس سلم الطال د وت ذ العق دء تنفی اریخ ب ن ت ھر م  FERRIER(D), Lesأش

dispositions d'ordre public visant a préserver la réflexion des contractants, 
Dalloz, 1980, ch, p.177.           د دي، التعاق سعید رش د ال ر محم لازم، أنظ ر ال د غی ق للعق و كتطبی  وھ

  . ٨٣بوسائل الإتصال الحدیثة، مرجع سابق، ص 
سنة  ٦٦ التوجیھ الأوروبي رقم   )٣( ي   ١٩٩٧ ل صادر ف ات ذات    ١٩٩٧ /١٢/ ١٥ ال ة البیان شأن معامل ب

اة     ة الحی ر      الطابع الشخصي وحمای اع الإتصالات، أنظ ي قط ة ف  MOLE(A), Donnéesالخاص
personnelles et réseaux ouverts : une directive peut en cacher une autre , 

Gaz.pal, 29 et 30 juillet1998, p.20 et suiv.                       
     .رائم تقنیة المعلومات بشأن مكافحة ج٢٠١٥ لسنة ٦٣ من القانون الكویتي رقم ٤ وم٣ وم٢أنظر م 



 

 

 

 

 

 ٥٠٩

د     ي قواع تراك ف ود الاش أن عق ین ب صوص أن نب ذا الخ ي ھ ا ف   ویھمن

ستلزم      ي ی ت، الت بكة الإنترن ر ش تم عب ا ی صوصاً م ة، وخ ات الإلكترونی   المعلوم

ي    صادر ف ي ال ھ الأورب ایو ٢٠التوجی د    ١٩٩٧ م د التعاق ستھلك عن ة الم شأن حمای    ب

ة الخ      ود التعاقدی بعض البن ابي ل راغ الكت رورة الإف د، ض ن بع ن   ع وع م ذا الن ة بھ اص

  .)١(التعاقد

صروفات           من الم ة ض ذه الخدم ل ھ أداء مقاب دارس ب زم ال ل، یلت ي المقاب وف

ى    – بحسب الأحوال –الدراسیة التي یتكبدھا ھو أو الولي علیة     صولھ عل ر ح  وذلك نظی

ة           وق الأدبی احترام الحق زم ب ا یلت ي، كم الخدمة التعلیمیة مشمولة بخدمة التعلم الإلكترون

  .لیة لأصحاب الحقوق على ھذا المحتوى الدراسي المتاحوالما

  

  المطلب الثالث
  التكييف القانوني لخدمة التعلم الإلكتروني

 

  : تمھید وتقسیم

ولما كانت العلاقة بین مقدم الخدمة والدارسین عبر الشبكة تمثل العلاقة الأبرز         

د     في مجال تقدیم خدمة التعلم الإلكتروني، لذلك فإن البحث في ھذه     ار العدی د أث ة ق  العلاق

                                                             
ة          )١( محمد سامي عبد الصادق، خدمة المعلومات الصوتیة والإلتزامات الناشئة عنھا، دراسة لعقد خدم

م     صري رق صالات الم انون تنظیم الإت وء ق ي ض صوتیة ف ات ال سنة ١٠المعلوم ؤتمر ٢٠٠٣ ل ، م
ا    صالات، الق ات والإت ا المعلوم صر تكنولوجی ي ع شریعیة ف دیات الت ن التح ل ١٥-١٤ھرة، م  أبری

٢٠٠٨ .  
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ذي       ر ال ا، الأم ات أطرافھ وق والتزام ا، وحق انوني لھ ف الق شأن التكیی ساؤلات ب ن الت م

دار    ى م صیلاً عل ر تف صورة أكث ا ب صلة بھ سائل المت ة الم ة كاف ى معالج دعونا إل   ی

  . البحث

دم       ین مق ة ب م العلاق ي تحك ة الت د القانونی د القواع ك أن تحدی ن ش ا م   وم

ة والم  ي       الخدم ث ف ستدعي البح ار، ی ن آث ك م ى ذل ب عل ا یترت ا، وم   ستفید منھ

ن                  ى أي م ا إل ة ردھ دى إمكانی ى م ة لنتعرف عل ة التعاقدی ذه العلاق ة لھ الطبیعة القانونی

ین       ل ب سیر التعام ى تی ساعد عل ذي سی ر ال ا، الأم شرع بتنظیمھ ل الم ي تكفّ ود الت العق

 .أطراف العقد

 الفقھ لوحظ وجود خلاف محدود حول تحدید والواقع أنھ عند الرجوع إلى كتابات

د    ام عق ضوعھا لأحك رى خ ن ی اك م ي، فھن تعلم الإلكترون دمات ال ة لخ ة القانونی الطبیع

رى                  ا ی ار، فیم ود الإیج ن عق ا م ى أنھ ا عل البیع، في حین یتجھ رأي آخر إلى النظر إلیھ

ي رأي ف   )١(فریق ثالث أنھا من العقود ذات الطبیعة الخاصة  ا ینتھ ھ  ، بینم د  –ي الفق  نؤی

ساً             –منطقھ   ة، تأسی ود المقاول ى عق ون إل ا تك رب م  إلى تكییف ھذه العقود على أنھا أق

اول (على أن مقدم الخدمة      ة           ) المق ذه الخدم ن ھ ستفید م ى الم لاً إل ؤدي عم دارس (ی ) ال

  .نظیر ما یلتزم بھ ھو أو ولیھ من أجر

قة بین المؤسسة وإذا كان الرأي الراجح في الفقھ ینتھي إلى تكییف العلا

، فإن تساؤلاً )٢(التعلیمة والدارسین في شأن التعلم الإلكتروني على أنھا من المقاولات
                                                             

ت، ط         )١( د عبرالإنترن د، التعاق ة، ص   ٢٠٠٢،  ١أسامة أبوالحسن مجاھ ب القانونی ا  ١٨٠، دار الكت  وم
  . بعدھا

ر         ( محمد السعید رشدي، عقد النشر،  )٢( ف والناش ین المؤل ة ب ة العلاق ة وتأصیلیة لطبیع ة تحلیلی دراس
ى شبكة        ة عل ة   وكیفیة حمایة حقوق الملكیة الفكری ات العالمی ت " المعلوم ، ٢٠٠٨، ٢، ط")الإنترن

 . وما بعدھا٧٦مرجع سابق، ص 
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ھل یعتبر مقدم خدمة التعلم الإلكتروني ناشراً إلكترونیاً وبالتالي تنطبق : مھماً یطرح

قرر یسمح لأستاذ الم) الفرع الأول(علیھ أحكام عقد النشر أم أنھ مجرد متعھد للإیواء 

بإنزال المحتوى الدراسي على موقعھ الخاص دون أن یتدخل في ھذا المحتوى؟ كذلك 

ھل یمكن النظر إلى خدمة التعلم الإلكتروني على أنھا تطبیق من : یطرح تساؤل آخر

  . ؟) الفرع الثاني(تطبیقات عقود الاشتراك في قواعد المعلومات 

  الفرع الأول
ًهدا للإيواء أم ناشرا إلكترونيا؟ متع: مقدم خدمة التعلم الإلكتروني ً ً  

  : تقسیم

من الأھمیة بمكان أن ننطلق من التعرف على وصف مقدم خدمة التعلم 

 إلكترونیاً ومن ثم یتحمَّلُ المسئولیة عن الأضرار )١(الإلكتروني، فھل یعتبر ناشراً

، )٢(الناجمة عن نشر المحتوى غیر المشروع وفق قانون المطبوعات والنشر الكویتي

                                                             
د                )١( أمون ومحم د الرشید م ر، عب د أنظ ي العق ات طرف ھ وخصائصھ والتزام شر وتعریف د الن  بشأن عق

-  ٤١٢سامي عبدالصادق، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الكتاب الأول، مرجع سابق، من ص 
٤٣١.  

ویتي،  ٢٠٠٦ لسنة ٣انون رقم  من ق ٢ وفق م  )٢( ة أو   " بشأن المطبوعات والنشر الك وع كالكتاب المطب
ذي یضطلع      : أو أي وسیلة أخرى إلكترونیة؛ والناشر     ............. اري ال ي أو الإعتب شخص الطبیع ال

 یحظر نشر المساس بالذات ١٩؛ م "بمھمة تھیئة المطبوع للنشر وإنتاجھ أو یتولى توزیعھ وتداولھ
ھ االله، م      ٢٠م....  والقرآن والأنبیاء إلخ   الإلھیة ر حفظ سمو الأمی شخص ل د ل رض بالنق  ٢١ عدم التع

ة     –تحقیر الدستور  (یحظر نشر كل من شأنھ       ة العام ال القضاء والنیاب ة  – رج دش الآداب العام  - خ
ت    ة الكوی دات لدول ات والمعاھ شر الإتفاقی سریة ون صالات ال شر الإت ة  –ن ة العمل ى قیم أثیر عل  الت

 المساس بكرامة الأشخاص – كشف ما یدور بإجتماعات رسمیة -عزعة الثقة بالوضع الإقتصاديوز
ة   داتھم الدینی ة   –وعتق ة عام ف بخدم ف أو مكل ة للموظ اة الخاص ساس بالحی ة - الم رار بعلاق  الإض

 ).  الكویت مع الدول العربیة والصدیقة
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 )١()serveur(ویقوم بعملیة الحفظ في الخادم ) §1(أم یعتبر متعھداً للإیواء )§2(

وتعتبر ھذه العملیة بالنسبة للمتعھد مكملة لوظیفتھ الأصلیة المتمثلة بتأمین الاتصال 

من الاستفادة من ) الدارسین(وتكون الغایة من الحفظ تمكین المستخدمین . بالشبكة

  . )٢( الخدمات التعلیمیة وتجنیبھم الازدحام في الشبكةمجموعة مواقع الویب أو

  :مقدم الخدمة متعھداً للإیواء§ 1

أضحى واضحاً إن العقد الذي یربط بین المستخدم ومتعھد الإیواء المعلوماتي 

ھو عقد حدیث غیر مسمى، لأن المشرع الكویتي لم ینظمھ بأحكام خاصة، بالرغم من 

 لسنة ٢٠قانون خاص بالمعاملات الإلكترونیة رقم تنظیم المشرع الكویتي حدیثاً ل

عقد  ھو ھذا الأخیر. ، فقد جاء ھذا الأخیر خالیاً من أي إشارة لعقد الإیواء٢٠١٤

رضائي وملزم للجانبین ولھ طبیعة خاصة، حیث یضع مقدم خدمة الإنترنت بمقتضى 

 وھو )٣(ھذا العقد بعض إمكانیات أجھزتھ المعلوماتیة تحت تصرف مستخدم الشبكة

                                                             
(1) TILLIET(H), A propos du projet de directive européenne sur le droit 

d'auteur dans la société de l'information, Bull.Lamy informatique, Dec 
1997, p.1 et suv ; DEBBASCH(Ch), ISAR(H) et AGOSTINELLI(X), 
Droit de la Communication, Audiovisuel-Presse- Internet, Précis 
Dalloz,1ère éd, 2002, n°913, p.504.                           

ة، ط      )٢( ة مقارن ت، دراس بكة الإنترن ى ش ألیف عل وق الت ة حق سھ، حمای سى ون الا عی ، ٢٠٠٢، ١ دی
؛ زینب حمود، الحمایة القانونیة لبرامج الحاسب الآلي ضمن إطار ١٨٩منشورات صادر، لبنان، ص

 -MALLET؛ ٣٣ص ، ١٩٩٥القانونین اللبناني والفرنسي، رسالة ماجستیر، الجامعة اللبنانیة، 
POUJOL(N), Les créations immatérielles et le droit, 1éd,2000, Litec,p.58   
LARRIEU(J), Les contrats spéciaux des réseaux numériques, Le contrat 
électronique, Travaux de l'Association Henri Capitant, Journées 
nationales, T.V, éd Panthéon Assas, Paris, 2002, p.86 et suiv.                           

راق،       أنظرعبدالمھدي )٣( ة، الع  كاظم ناصر وحسین عبید شعواط، عقد الإیواء المعلوماتي، مجلة الكوف
سئولیة          ١٣٣، ص ٢٠١٣، ٢١عدد   عواط، الم د ش اس عبی سن وعب اتم مح دھا؛ منصور ح ا بع  وم

= 
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الدارس وفق دراستنا ھذه، وعلى وجھ الخصوص یتیح لھ المتعھد الانتفاع بحیز 

القرص الصلب لجھاز الحاسب الآلي المتصل بالشبكة وذلك مقابل التزام الدارس بدفع 

  .مبلغ من المال

العقد الذي یبرم بین طرفین أحدھما " وبناء على ماسبق، فعقد الإیواء ھو 

 یمارس عملھ على سبیل الاحتراف، والثاني ھو مستخدم شبكة متعھد الإیواء، الذي

 یلتزم بموجبھ الطرف الأول أن یخصص جزء من أجھزتھ - الطرف الضعیف–الإنترنت 

وأدواتھ المعلوماتیة في تصرف المستخدم، وبذلك یتیح لھ الوصول إلى المضمون 

باشر ودائم المعلوماتي من خلال تخصیص مساحة من القرص الصلب لحاسبھ بشكل م

  .)١("مقابل مبلغ مادي یلتزم بھ الطرف الثاني

فخدمة الإیواء ھو نشاط یمارسھ، سواء أكان شخص طبیعي أو اعتباري بأن 

، )٢(یقوم بتخزین مواقع إلكترونیة على جھازه الخادم بشكل مباشر ودائم مقابل أجر

لمعلوماتیة بواسطة وسائلھ التقنیة وا) الدارسین(ویضعھ تحت تصرف المستخدمین 

  .التي تمكنھم من بث البرامج التعلیمیة على شبكة الإنترنت

یعد عقد الإیواء من عقود الاستھلاك، لأنھ یبرم بین طرفین أحدھما مستھلك 

وھو الدارس مستخدم شبكة الإنترنت، وھو الطرف الضعیف في العقد الذي لایملك 

طرف الثاني وھو متعھد الإیواء الخبرة بشأن الخدمات المعلوماتیة المقدمھ لھ بعكس ال

                                                             
= 

اتي، د  واء المعلوم د الإی ة لمتعھ ة    العقدی وم القانونی ي للعل ق الحل ة المحق ة، مجل ة مقارن راس
  .١٩٣-١٥٩، العراق، ص من ٢٠١٦، السنة الثامنة، ٣والسیاسیة، عدد 

 .١٣٣ عبدالمھدي كاظم ناصر وحسین عبید شعواط، عقد الإیواء المعلوماتي، مرجع سابق، ص)١(
م ١٤ أنظر م  )٢( سنة  ٣١  من التوجیھ الأوروبي الخاص بالتجارة الإلكترونیة رق ي   ٢٠٠٠ ل صادر ف ، ال

 .٢٠٠٠ یونیو ١٧
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واتخاذ ) الدارس(فیجب علیھ إعلام المستخدم . )١(الذي یملك الخبره في مجال عملھ

  .الحیطة والحذر

رة            ة كبی ن أھمی ھ م ا ل ك لم واء، وذل د الإی ف عق ول تكیی ساؤل ح ر ت   أثی

د    واء، وبع د الإی سؤولیة متعھ ن م ضلاً ع ھ، ف ى طرفی ب عل ي تترت ات الت ان الالتزام  لبی

مراجعة آراء الفقھاء، فنرى أنھم اختلفوا في تكییف ھذا العقد، فذھب رأي من الفقھ إلى 

ث أن     ن حی ة م د المقاول ع عق د م ھ یتح ة، لأن د مقاول ھ عق ى أن واء عل د الإی ف عق   تكیی

كلا العقدین من العقود الواردة على العمل، حیث أن متعھد الإیواء یؤدي عملاً یتمثل في         

ات ع  سكین المعلوم ة    ت ة تبعی اك علاق د ھن ا لا توج ازه، كم صلب لجھ رص ال ى الق   ل

ك        . )٢(بین متعھد الإیواء والمستخدم    ار، وذل د إیج ھ عق ھ بأن بینما ذھب غیرھم إلى تكییف

ات   بعض إمكانی اع ب ة بالإنتف شبكة المعلوماتی ستخدم ال سمح لم واء ی د الإی لأن متعھ

زة الم    ة الأجھ اظ بملكی ع الاحتف ة م ھ المعلوماتی ي )٣(ذكورةأجھزت دمات الت ا أن الخ ، كم

اً         اً تبعی د التزام شبكة تع ستخدمي ال ة لم ساعدات الفنی ل الم واء مث د الإی دمھا متعھ یق

د      شئ عق ھ لا ین صلب وبدون رص ال ن الق ساحة م أجیر م و ت ي وھ ھ الأساس لالتزام

  .)٤(الإیواء

                                                             
د، ط     )١( وین العق اء تك ستھلك أثن ة الم ران، حمای سید عم د ال سید محم ة  ٢٠٠٢، ٢ ال دار الجامعی ، ال

 من ٤؛ أنظر لتعریف المستھلك وفق القانون الكویتي، البند رقم ٩للطباعة والنشر، الإسكندریة، ص
  . بشأن حمایة المستھلك٢٠١٤ لسنة ٣٩المادة الأولى من القانون رقم 

ارن، ط  )٢( انون المق ي الق ي ف د الإلكترون ة، العق ود الدولی یف، العق اس ناص شورات ٢٠٠٩، ١ ألی ، من
ة         ٥٠الحلبي الحقوقیة، بیروت، ص    ت، مكتب ر شبكة الأنترن د عب شكلات التعاق ساعدي، م ل ال ؛ جلی

  .٣٧، بغداد ص٢٠٠٨، ١السنھوري، ط
د  (م العلمي في العقد  عصمت عبد المجید، أثر التقد     )٣( وین العق د  / تك ات العق داد،  ٢٠٠٧، ١، ط)إثب ، بغ

 .٣٢ص
  .٣٧ جلیل الساعدي، مشكلات التعاقد عبر شبكة الأنترنت، مرجع سابق، ص )٤(
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ھو  من جانبنا، بأن الاتجاه الراجح في تكییف عقد الإیواء )١(نعتقد مع البعض

تغلیب الالتزام الأساسي في العقد المتمثل بالإیجار تطبیقاً للقاعدة الفقھیة الفرع یتبع 

الأصل، حیث أن إیجار مساحة من القرص الصلب ھو الالتزام الأساسي تتبعھ التزامات 

  .)٢(فرعیة مثل تقدیم المساعدات الفنیة ولھذا یعد عقد الإیواء عقد إیجار

 من قانون الثقة في الإقتصاد الرقمي ٢ فقرة ٦ة فمتعھد الإیواء وفق الماد

"  قد یكون شخصاً طبیعیاً أو شخصاً اعتباریاً، ٢٠٠٤ یونیو ٢١الفرنسي الصادر في 

 بتخزین النصوص، والصور، والصوت، والرسائل، ویجعلھا - ولو بدون مقابل–ویقوم 

كة الإنترنت فمھمتھ تكون بالسماح لمتلقي التعلم الولوج إلى شب" متاحة للجمھور

ولا شك أن المتعھد ھنا ملتزم بعدة التزامات تجاه . الخاصة ببرنامج المنھج الدراسي

وھي التزامھ بتوفیر الشبكة التعلیمیة وتقدیم المساعدات الفنیة ) المستھلك(الدارس 

كما یتعھد بأن یضع بمتناول . )٣(وتزویده بالبرامج الخاصة بالدخول لموقع التعلم

  .)٤(ت الاتصالات والصور والأصواتالدارسین خدما

عقد الإیواء یرتب عدة التزامات في ذمة متعھد الإیواء تجاه المستخدم 

، ومن أھم تلك الالتزامات الالتزام بالإعلام، وھذا الأخیر لھ صورتین، الأول )الدارس(

                                                             
 .١٣٧ عبدالمھدي كاظم ناصر وحسین عبید شعواط، عقد الإیواء المعلوماتي، مرجع سابق، ص)١(
انون     عبداسلام أحمد بني حمد، تأصیل الم      )٢( ي الق ت ف سؤولیة المدنیة لمتعھد الإیواء في شبكة الأنترن

 .٣٤١الأردني، مرجع سابق، ص
(3) DEBBASCH(Ch), ISAR(H) et AGOSTINELLI(X), Droit de la 

Communication, précité, n°912, p.502 et 503 ; VERDURE(Ch), Les 
hébergeurs de sites web : victimes ou régulateurs de la société de 
l'information, DCCR, n12°, 2005, p.35.                                              

(4) BERGHEAUD(Y), Le droit de la formation en ligne : Droit du E-
Learning, précité, p.22.   
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لبیانات الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، وذلك عن طریق التزام متعھد الإیواء بتقدیم جمیع ا

وھذا یقودنا بالضرورة للقول، بأنھ یجب على . )١(اللازمة لیكون رضاء المستخدم سلیماً

متعھد الإیواء أن یستخدم لغة سھلة یفھمھا المستخدم وأن یقدم لھ وصف دقیق للبیانات 

كما یلتزم المتعھد بإعلام المستخدم بعد إبرام العقد، حیث یقوم . )٢(الجوھریة عن العقد

بكیفیة التعامل مع المعطیات التقنیة اللازمة لتشغیل ) الدارس( بإعلام المستخدم المتعھد

  .خدمة الإیواء

  وھنا نرى بأن المتعھد دوره فني بحت وھو تمكین الدارس من الوصول 

لھذه الخدمة لنیل المعلومات عبر شبكة الإنترنت، وھنا یعتبر التزام المتعھد التزام 

ن بتوصیل الدارس لتلك الخدمة یعد مسؤولاً مسؤولیة بتحقیق نتیجة وإذا لم یتمك

  .)٣(عقدیة

وذلك ) المستخدم(وأخیراً، یلتزم متعھد الإیواء بتقدیم المساعدات الفنیة للدارس 

لحل المشاكل الفنیة التي تواجھھ أثناء استعمال الخدمة، وھنا یكون التزام المتعھد 

وفي . )٤(ضمن عقد الإیواء المعلوماتيالتزام ببذل العنایة بسبب أن ھذه الخدمة تدخل 

المقابل یقع على المستخدم وھو الدارس، التزامان یتحدد الأول بدفع الثمن مقابل 
                                                             

ود، ط )١( ي العق صاح ف زام بالإف سلام، الإلت د ال عد عب عید س ر س ة، ١٩٩٩، ١ أنظ ضة العربی ، دار النھ
ا          ١٠القاھرة، ص  ات الناشئة عنھ ؛ محمد سامي عبد الصادق، خدمة المعلومات الصوتیة والإلتزام

م           ( انون تنظیم الإتصالات الصوتیة المصري رق وء ق ي ض دراسة لعقد خدمة المعلومات الصوتیة ف
  .٧٩، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص ٢٠٠٥، ١، ط٢٠٠٣ لسنة ١٠

ة، ط         جم )٢( ات الدولی د إستخدام شبكة المعلوم دلي، عق ماعیل الجری ب  ٢٠١٢، ١ال زكي إس ، دار الكت
  . وما بعدھا٢٧٦القانونیة، القاھرة، ص 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ٢٠٠٩، ١لورنس محمد عبیدات، إثبات المحرر الإلكتروني، ط )٣(
  .٣٦ص 

، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ص ٢٠٠٩، ١یة، ط محمد حسین منصور، المسؤولیة الإلكترون   )٤(
٢٢.  



 

 

 

 

 

 ٥١٧

الخدمة المقدمة من قبل متعھد الإیواء والتزامھ الآخر یتمثل بالتعاون مع المتعھد، وھذا 

ھد أیضاً في ذات الالتزام یفرضھ مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقد وكما یقع على المتع

  .الوقت

مجمل القول إن مُتعھد الإیواء لا یختار المحتوى وإن كان یقوم بتخزینھ وحفظھ 

 عن الأضرار الناجمة عن نشر المحتوى غیر )١(لعملائھ، وبالتالي لا یتحمل المسئولیة

، حیث أنھ غیرملزم بواجب الرقابة على المعلومات التي یخزنھا لدیھ كما )٢(المشروع

یر ملزم بالتحقق من المحتوى أو الظروف التي تكشف عن محتویات أو أنشطة أنھ غ

كما لا یستطیع أن یعدل أو یحذف معلومة ینشرھا العمیل عبر تلك . )٣(غیر قانونیة

 ومن خلال ھذا الموقع، حیث أنھ من الناحیة الفنیة یبقى نشاط المتعھد محایداً )٤(الشبكة

ى المستخدم للحصول علیھا من خلال ھذا الموقع، عن مضمون تلك البیانات، التي یسع

  . ما لم یمتنع عن وقف نشر ھذا المحتوى فور علمھ بصفتھ غیر المشروعة

                                                             
انون           )١( ي الق ت ف عبداسلام أحمد بني حمد، تأصیل المسؤولیة المدنیة لمتعھد الإیواء في شبكة الأنترن

د        انون، مجل شریعة والق وم ال ات، عل دد ٤٥الأردني، دراسة مقارنة، دراس ق ٤ ع ، ٢٠١٨، ٤، ملح
  .٣٣٩ص

(2) THOUMYRE(L), Les notions d'éditeur et d'hébergeur dans l'économie 
numérique, D.2010, I, p.837 ; Cass.Civ1ère, 17 fév 2011, Gaz.Pal, 14 sept 
2011, iv, p.371.                                                                    

(3)  BERGHEAUD(Y), Le droit de la formation en ligne, article précité, p.22 
; GAUTIER(p-y), Propriété littéraire et artistique, 5ème éd, 2004, PUF, 
p.151 et suv ; GALLOUX(Ch), Responsabilité civile et pénale des 
hébergeurs: le législateur doit revoir sa copie : 
Comm.com.électr,2000,comm,n°93.                                                           

 قد یكون متعھد الإیواء مدان بجریمة دخول غیر مشروع لبیانات مملوكة للناشر، أنظر المادة الثانیة )٤(
م          ویتي رق انون الك سنة  ٦٣والفقرة الأولى من المادة الثالثة من الق رائم    ٢٠١٥ ل ة ج شأن مكافح  ب

  .تقنیة المعلومات



 

 

 

 

 

 ٥١٨

  ونظراً لطبیعة الخدمة التي یقدمھا متعھد الإیواء، في ظل غیاب نصوص 

قانونیة خاصة، أبدى القضاء الفرنسي قدراً من التساھل في نوعیة الالتزامات الملقاه 

، فلم یفرض علیھ التزاماً عاماً بممارسة الرقابة الدقیقة على محتویات )١( عاتقھعلى

الموقع الإلكتروني الذي یأویھ، بل یجب فقط التزامھ بأخذ الحیطة والحذر عند علمھ 

 وتثار مسؤولیتھ وفق القواعد العامة للمسؤولیة )٢(بالمحتوى غیر المشروع

  .التقصیریة

یسأل متعھد الإیواء مسؤولیة مدنیة، عقدیة في حال وخروجاً عن ھذا الأصل قد 

إخلالھ بالتزام عقدي، أو تقصیري عند مخالفتھ واجب یفرضھ القانون تجاه الغیر، حیث 

التزاماً "  بأن متعھد الإیواء ملتزم ١٩٩٨ یونیو ٩جاء في قرار محكمة باریس في 

كترونیة المأویة لحقوق ببذل العنایة والجھد اللازمین لمراقبة احترام المواقع الإل

، وتم تأكید ھذا القرار أیضاً بواسطة محكمة إستئناف )٣("الآخرین وللآداب العامة

وعلیھ، حتى لا یسأل متعھد الإیواء عن مضمون ما تم إیواءه، یجب ألا . )٤(باریس

یكون على علم بوجود المحتوى غیر المشروع، وألا یكون لدیھ بعد علمھ بھ القدرة 

 ، وفي جمیع الأحوال یجب علیھ )٥(یق الوصول إلى المحتوى غیر المشروعالفنیة لیع

                                                             
انون          عبداسلا )١( ي الق ت ف م أحمد بني حمد، تأصیل المسؤولیة المدنیة لمتعھد الإیواء في شبكة الأنترن

  .٣٤٣الأردني، مرجع سابق، ص 
(2) STROWEL(A), Responsabilité des intermédiaires, ALJ, 2000, p.32.                                                  
(3) TGI Paris, 9juin 1998, JCP, éd E, 1998, n°21, p.953, Obs : VIVANT(M) 

et LE STANC(Ch). 
(4) POUJOL(M) note sous, CA Paris 10fév 1999, D, 1999, IV, p.389; JCP, éd 

G, II, n°10101.                                                                                                                          
انون           )٥( ي الق ت ف عبداسلام أحمد بني حمد، تأصیل المسؤولیة المدنیة لمتعھد الإیواء في شبكة الأنترن

  .٣٤٦ الأردني، مرجع سابق، ص



 

 

 

 

 

 ٥١٩

وذلك على عكس الناشر الإلكتروني الذي یسأل عن محتوى . إیقاف النشر إن استطاع

  .النشر

  :مقدم الخدمة ناشراً إلكترونیاً§ ٢

للتعرف على مدى إمكانیة إنزال وصف الناشر على مُقدِّم خدمة التعلیم 

، لنبحث )أولاً(یلزم أن ننطلق من بیان حقیقة المقصود بالناشر الإلكتروني الإلكتروني، 

  ). ثانیاً(في مدى انطباق ھذا المفھوم على مُقدِّم الخدمة محل البحث 

  : المقصود بالناشر الالكتروني- أولاً

ى           لم یعد على المؤلفین الانتظار طویلاً أمام أبواب الناشرین لإتاحة إبداعاتھم إل

الجمھور، وإنما أصبح من السھل علیھم اللجوءُ إلى شبكة الإنترنت كوسیلة غیر 

ومن المفید . )١(تقلیدیة تتیح لھم نقل أفكارھم دون صعوبات النشر في صورتھ التقلیدیة

ھنا أن نبین بأن النشر الإلكتروني یعني إستخدام كافة إمكانات الحاسب الآلي في تحویل 

ة تقلیدیة إلى محتوى منشور بطریقة إلكترونیة سواء على المحتوى المنشور بطریق

 من المادة الأولى ٢٦وفي ذلك نص البند رقم . أقراص لیزر أو من خلال شبكة الإنترنت

بما في ذلك "......  بأن ٢٠١٩ لسنة ٧٥من قانون حقوق المؤلف الكویتي رقم 

  ".التحمیل أو التخزین الإلكتروني

                                                             
دني، ج       )١( انون الم رح الق ي ش سنھوري، الوسیط ف ، ٧ بشأن عقد النشر بشكلٍ عام أنظر عبدالرزاق ال

ج  ل  ١م ى العم واردة عل ود ال ة   (، العق ة والحراس ة والودیع ة والوكال ة،  )المقاول نة طبع ، دون س
م   ٢٠٠٤ ن رق ارف، م شأة المع ن ص ١٩٣-١٨٢، من وعة  ؛  ٣١٤-٢٩٩، م ي، موس اطر لطف خ

ة      ٤٧٦حقوق الملكیة الفكریة، مرجع سابق، ص   ن حمای د م ي یح شر الإلكترون  وما بعدھا؛ عقد الن
ل المصنفات عبر الإنترنت، مشكلات وحلول في الحقوق الأدبیة للمؤلف، أنظر أسامة أحمد بدر، تداو
م       ة رق ة الفكری وق الملكی ة حق انون حمای وء ق سنة ٨٢ض ة ٢٠٠٤، ١، ط٢٠٠٢ ل ، دار الجامع

  . وما بعدھا١٢الحدیثة للنشر، الإسكندریة، ص



 

 

 

 

 

 ٥٢٠

ر التقلیدي بالرغم من دورھما البارز لا یعدا مؤلفاً لأنھما لم والناشر الإلكتروني كالناش

، ولكن یمكن اعتبارھما أصحاب )١(یبذلا جھداً ذھنیاً یستحق معھ نسبة المصنف إلیھما

  .)٢(للحق المالي على المصنف بعد تنازل المؤلف لھما بھذا الحق

وبین والناشر الإلكتروني ھو حلقة الوصل بین المؤلف للمحتوى من جھة 

المستخدم أو المتلقي من جھة أخرى، فیقع عبء إعداد المحتوى وحتى خروجھ في 

  .)٣(الصورة النھائیة على الناشر

 وھو عبارة عن (E-publishing)وھكذا ظھر ما یُسمَّى بالنشر الإلكتروني 

والاطلاع على إبداعات الذھن . )٤(عملیة إتاحة المحتوى المعرفي على شبكة الإنترنت

، سواءً كان ھذا المحتوى مشمولاً بالحمایة بموجب )٥(ل صفحات الإنترنتمن خلا

، كالمصنفات الأدبیة أو الفنیة أو العلمیة، أو لم یكن مشمولاً )٦(تشریعات الملكیة الفكریة

                                                             
(1) PASSA(J), La protection des droits patrimoniaux d'auteur sur l'internet 

en droit français, RJ, droit prospectif,1,1999, p.87.  
، الكویت، ٢٠١٩، ٣ خالد الھندیاني ومحمد سامي عبد الصادق، حق المؤلف في القانون الكویتي، ط)٢(

  .١١٥ص 
ة، ط      )٣( ة مقارن ت، دراس بكة الإنترن ى ش ألیف عل وق الت ة حق سھ، حمای سى ون الا عی ، ٢٠٠٢، ١ دی

  .٤٩منشورات صادر، بیروت، ص 
ة   )٤( ارق جمع ة، ط ط ة مقارن ي، دراس ر الإلكترون ة للناش سؤولیة المدنی د، الم سید راش ، ٢٠١٨، ١ال

 . وما بعدھا١٣المركز العربي، القاھرة، ص
ع لأي إستغلال لمصنفھ        )٥( رخیص أو المن ي الت یتمتع المؤلف وخلفھ العام عند وفاتھ بحق إستئثاري ف

ت أو     بأي وجھ من الوجوه بما في ذلك إتاحتھ عبر أجھزة الحاسب       لال شبكة الأنترن ن خ الآلي أو م
ة،          وانین العربی ي الق ة ف شبكات المعلومات أو الإتصال، أنظر شحاتھ غریب شلقامي، الملكیة الفكری

ة       ؛ أنظر أیضاً  ٣٣٢، ص   ٣٣٠مرجع سابق، ص     ة لحمای ات القانونی ي، الآلی د لطف سن أحم خالد ح
  . وما بعدھا٦٤المصنفات الرقمیة، مرجع سابق، ص 

إن            تشت )٦( ور ب لام الجمھ سخ المصنف لإع رط بعض قوانین الملكیة الفكریة بوضع إشارة على جمیع ن
وھو الحرف الأول من كلمة © الحمایة الخاصة بحقوق المؤلف مكفولة للمصنف، حیث یعتبر الرمز 

= 



 

 

 

 

 

 ٥٢١

 وأسالیب العمل وطرق التشغیل أو )١(بھذه الحمایة، كما ھو الحال بالنسبة للبیانات

رارات أو أحكام القضاء أو غیرھا من الوثائق نصوص القوانین واللوائح والق

  . )٢(الرسمیة

وینظر إلى النشر الإلكتروني على أنھ أحدث وسائل إتاحة المحتوى ونقلھ إلى 

الجمھور، بحیث یتولَّى القائمُ بالنشر الإلكتروني تھیئة وإتاحة الكتب والمقالات 

البصریة وغیرھا من والنشرات والدوریات والصور والوسائط السمعیة أو السمعیة 

ولقد شاع استخدامُ مصطلح النشر . المعارف وصنوف الإبداع على شبكة الإنترنت

الناشر "الإلكتروني تمییزًا لھ عن النشر التقلیدي، واستتبع ذلك استخدام مصطلح 

 من –أو غیرھا من المصطلحات التي تعبر " ناشر مواقع الإنترنت"أو " الإلكتروني

أي . )٣( عمن یباشر ھذه الصورة الحدیثة نسبیًا من صور النشر–وجھة نظر أصحابھا 

النشر یشمل أي شكل مدون مھما كانت الأداة المستخدمة في نشره سواء المطبعة أو 

حیث یعد ھذا الأخیر وسیلة من الوسائل الحدیثة . الطرق الإلكترونیة كالحاسب الآلي

                                                             
= 

COPYRIGHT    ة      وتعني حقوق المؤلف، أنظر ة لحمای ات القانونی ي، الآلی خالد حسن أحمد لطف
؛ إحترام الحقوق الأدبیة والمالیة للمؤلف من قبل الناشر، ٧٣قمیة، مرجع سابق، ص المصنفات الر

  .١٤٩- ١٣٠محمد السعید رشدي، عقد النشر، مرجع سابق، ص 
م           )١( د رق ي البن ن  ١٩ بعكس قواعد البیانات المحمیة وفق قانون حق المؤلف الكویتي وفق ما ذكر ف  م

، أنظر جریدة الكویت الیوم عدد ٢٠١٩ لسنة ٧٥تي رقم المادة الأولى من قانون حق المؤلف الكوی 
 . وما بعدھا١٥، ص ٧/٢٠١٩ /٢٨، ھ١٤٤٠ ذو القعدة ٢٥، الأحد ٦٥ السنة ١٤٥٥

(2)  ROJINSKY(C)et CANEVET(S), Et si Le droit d'auteur allait trop loin, 
sur internet et ailleurs ?                                                                                                          
D.2005, chr, p.849 et suv; CEDRAS(J), L'Universitaire et le droit 
d'auteur,      Mélanges, op.cit, p.5.                                                            

(3)   DERIEUX(E), Numérique et droit d'auteur, JCP, éd G, n°41, 10 Oct 
2001, p.1875.                          



 

 

 

 

 

 ٥٢٢

ن إذن كتابي مسبق من أصحاب التي تستخدم في نشر المصنفات المحمیة بشكل كبیر دو

وخصوصا بأنھا تعد حالیاً من أھم الوسائل وأوسعھا انتشاراً في العصر )١(الحقوق علیھا

  .)٢(الحدیث

لذلك یحرص المؤلف بوضع إشارة ممیزه على مصنفھ المنشور إلكترونیا وذلك 

ة من لیستفید من مزایا الحمایة، حیث تسمح لكل مستخدم للحاسب الآلي أن یعلم بسھول

ھو صاحب حق التألیف، وكما توفر للمستخدم العلم الیقیني بأن ھذا المصنف محمي 

  .)٣(بموجب قانون حق المؤلف

وھكذا اجتھد الفقھُ في تسمیة القائم على النشر الإلكتروني وتعریفھ؛ فبعض 

 L`éditeur de site""ناشر مواقع الإنترنت"الفقھاء في فرنسا یطلق علیھ 

d`internet"الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یضع تحت : "عرّفھ على أنھ، وی

                                                             
(1) KEREVER(A), La problématique de l'adaptation du droit de 
reproduction et du droit de représentation publique dans l'environnement 
juridique multimédia, Bull. auteur, v.31, avril-juin 1997, p.16; 
VIVANT(M) et LE STANC(C), LAMY informatique, 1998, n° 
279;FOLIVIER(C) et BARBRY(E), note sous TC Paris, 3mars 1997, JCP 
éd G, 1997, II, n°22840.                                                                       

ض )٢( ن ال بح م زة    أص ر أجھ شروع عب ر الم شر غی رائم الن شار ج ة إنت شرع لمواجھ دخل الم روري ت
ابق،    (الحاسب الآلي    ع س جرائم المعلوماتیة، أنظر خاطر لطفي، موسوعة حقوق الملكیة الفكریة، مرج

ابق، ص           ٥٩٢ص  ع س ت، مرج ر الإنترن داول المصنفات عب در، ت د ب امة أحم دھا؛ أس ا بع ا ١٣ وم وم
  .بعدھا

SIRINELLI(A), L'auteur face à l'intégration de son œuvre dans une base 
de données doctrinale, de l'écrit à l'écran, D.1993, chr, p.323.                           

  . ٧٤خالد حسن أحمد لطفي، الآلیات القانونیة لحمایة المصنفات الرقمیة، مرجع سابق ص )٣(



 

 

 

 

 

 ٥٢٣

بینما یطلق علیھ آخرون مصطلحَ ، )١("تصرف الجمھور صفحات عبر مواقع الإنترنت

 ویعرّفھ "L'éditeur des oeuvres numérique"" ناشر المصنفات الرقمیة"

یة عبر مواقع الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یقوم بنشر مصنفات رقم: "على أنھ

 بتخزین ما تحتویھ - بموجب عقد الإیواء-الإنترنت بواسطة متعھد الإیواء الذي یقوم 

أما في الدول العربیة فیُعبِّر عنھ . )٢("ھذه المصنفات وإتاحتھا للجمھور في أي وقت

الشخص الطبیعي : "، ویُعرّفھ على أنھ"الناشر الإلكتروني"جانبٌ مِن الفقھ بمصطلح 

اري الذي یقوم بنشر صفحات أو محتویات عبر شبكة الإنترنت، أو إنشاء أو الاعتب

، وتقدیم خدمات الحوار، والمناقشة، والدردشة عبر مواقع الإنترنت، مع عدم )٣(المواقع

  . )٤("إغفال رغبتھ في الحصول على الكسب المالي المباشر من القیام بھذه الوظیفة

تفرقة قائمة بین ناشر المحتوى عبر وإذا رجعنا إلى القانون الفرنسي سنجد 

 وقد عالج المُشرِّعُ أحكامَھ في الفصل – "L'éditeur de contenu"شبكة الإنترنت 

                                                             
(1) "un éditeur de site internet est une personne ou une société qui publie, 

c'est –à- dire qui met à disposition du public, des pages sur internet". 
Aurelie Delafond : Définition, obligations, responsabilité de l'éditeur, 
paris, 2007, p. 17.   

رامج ال      اھرة، ط     حسن عبد الباسط جمیعي، عقود ب ة، الق ي، دار النھضة العربی ب الآل ، ١٩٩٨، ١حاس
  . وما بعدھا٢٨ص 

(2) Emmanuel Derieux : Dictionnaire de droit des médias, Victoires 
Éditions, 2004, p. 352.                                

؛ محمد السعید ١٤٩ابق، ص شحاتھ غریب شلقامي، الملكیة الفكریة في القوانین العربیة، مرجع س )٣(
 . وما بعدھا١٦٤رشدي، عقد النشر، مرجع سابق، ص 

د )٤( سید راش ة ال ارق جمع ة   :  ط وق المالی اك الحق ن انتھ ي ع ر الإلكترون صیریة للناش سئولیة التق الم
 ١٣م، ص ٢٠١٢ جامعة القاھرة، سنة –للمؤلف، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه من كلیة الحقوق 

  .وما بعدھا



 

 

 

 

 

 ٥٢٤

 )١(م١٩٩٢لسنة ) ٩٢ – ٥٩٧(الثاني من الكتاب الثالث من تقنین الملكیة الفكریة رقم 

 L'éditeur de service de" وناشر خدمة الاتصال بالجمھور عبر الإنترنت -

communication au public en ligne" – وقد نظَّم المُشرِّعُ الفرنسيُّ أحكامَھ 

 من یونیو ٢١الصادر في ) ٢٠٠٤ - ٥٧٥(في قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي رقم 

  .م٢٠٠٤سنة 

 عن ناشر - على الإطلاق -أما ناشر المحتوى عبر الإنترنت فلا یختلف 

طوانة مدمجة أو وسیط سمعي بصري أو غیر المحتوى من خلال كتاب أو عن طریق اس

ذلك من الدعامات المادیة، فلا اختلاف بینھم في شيء سوى في طریقة إتاحة 

  .  )٣(؛ وبالتالي لا مجال لاختلاف التنظیم التشریعي لأي منھم)٢(المحتوى

                                                             
(1) Code de la propriété intellectuelle, Loi 92-597, JORF 3 juillet 1992.                                                                                                       

دیل       ا التع وقد أدخل على بعض مواد ھذا التقنین تعدیلات عدة بشأن نشر المصنفات الرقمیة، كان آخرھ
  .م بشأن جوائز المطبوعات الرقمیة٢٠١١ لسنة ٥٩٠بالقانون رقم 

ل     ) المصنف(و العمل الأدبي أو الفني حیث أن محل عقد النشر ھ     )٢( ي نق ل ف شر متمث وموضوع عقد الن
ق أي                ن طری ور ع ى الجمھ ل المصنف إل وم بنق ذي یق ر وال ى الغی ف إل الي للمؤل حق الإستغلال الم

و        . وسیلة بالنشر وإن كانت إلكترونیاً   ل ھ ف ب الي للمؤل ق الم و الح یس ھ والذي ینتقل إلى الناشر ل
شر،   إستغلال المصنف في عدد      د الن معین من الطبعات ولمدة معینة، أنظر محمد السعید رشدي، عق

  .٩٧ وص٩٦مرجع سابق، ص 
 ویرى جانب من الفقھ أن مما یؤكد على ھذا المعنى أن التعریفات التشریعیة للناشر تنسحب على من )٣(

ة   ى   . یعمل على تھیئة المحتوى وإتاحتھ للجمھور أیًا كانت وسیلة الإتاح ا إل إذا نظرن ة   ف ادة الثالث  الم
ر    ١٩٦٥ لسنة  ٢٥من القانون المصري رقم      رف الناش دھا تع م في شأن إنشاء اتحاد الناشرین، نج

  : على أنھ
م      " من یتولى بقصد الإتجار نشر الكتاب المتداول، ولـــھ أن یمارس الطبع والتوزیع، ویدخل في حك

، "ة، وما قد یستحدث من آلیات النشرالكتاب الدوریات، والوسائل السمعیة والبصریة للتعلیم والثقاف
م         ویتي رق انون الك ن الق سنة  ٣كما أن المادة الأولى م د      ٢٠٠٦ ل شر ق ات والن أن المطبوع ي ش م ف

  : عرفت الناشر على أنھ
= 



 

 

 

 

 

 ٥٢٥

 )١(لا جدال في أن إخلال الناشر الإلكتروني لالتزامھ بإحترام الحقوق الأدبیة

للمؤلف، یترتب علیھ قیام مسؤولیتھ الشخصیة عن انتھاك تلك الحقوق في والمالیة 

مواجھة المؤلف، أو مسؤولیتھ عن الانتھاك غیر المباشر لتلك الحقوق كحالة التحمیل 

غیر المشروع للمصنفات المحمیة، وفعل الروابط التشعبیة، أو تقصیره في حراسة 

  .)٢(موقعھ المعد للنشر الإلكتروني

 وھو یخرج عن مجال – خدمة الاتصال بالجمھور عبر الإنترنت وأما ناشر

، وقد عرَّفھ جانبٌ من الفقھ على )٣( فیختلف عن ناشر المحتوى عبر الإنترنت–البحث 

الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یقوم بإنشاء الموقع وتنظیم منتدیات : "أنھ

، ولقد نظَّم )٤("الإنترنتالمناقشة والحوار، وعرض إمكانیة القیام بالدردشة عبر 

                                                             
= 

ولى     " الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یضطلع بمھمة تھیئة المطبوع للنشر وإنتاجھ أو یت
كل كتابة أو رسم أو صورة أو قول : " ت فیھ المطبوع على أنھ، في الوقت الذي عرف"توزیعھ وتداولھ

ة،           ى دعام ة عل ت مدون ى كان سواء كان مجردًا أو مصاحبًا لموسیقى أو غیر ذلك من وسائل التعبیر مت
ا          ة أو غیرھ ة أو إلكترونی ة أو ممغنط ة حافظ بالوسائل التقلیدیة أو أي وسیلة أخرى أو محفوظة بأوعی

  ". تداول بمقابل أو بغیر مقابلمن المحافظات معدة لل
ع صادق : راج د ال امي عب د س ي   : محم ق ف اك الح اطر انتھ اعي ومخ ل الاجتم بكات التواص ش

 .٢٥، ص ١م، ھامش ٢٠١٣الخصوصیة، سنة 
سنة  ٧٥ من قانون حقوق المؤلف الكویتي رقم ٢٢ نص م   )١( ھ  ٢٠١٩ ل ى أن دة   " .......  عل تنقضي م

انون         حمایة الحقوق الأدبیة بإنقضاء الح      ذا الق ي ھ ا ف ة المنصوص علیھ وق المالی ط  ...."ق ، أي رب
ي         ة، وھ وق المالی ة الحق اة    ٥٠المشرع الكویتي مدة حمایة الحقوق الأدبیة بمدة حمای د وف  سنة بع

 .المؤلف
  .١٤طارق جمعة السید راشد، المسؤولیة المدنیة للناشر الإلكتروني، مرجع سابق، ص  )٢(
  .  وما بعدھا٥٩١، مرجع سابق، ص الملكیة الفكریةخاطر لطفي، موسوعة حقوق  )٣(

(4) "L'éditeur de services de communication en ligne est la personne, 
physique ou morale qui, notamment, crée un site, organise un forum, un 
groupe de discussion, offre la possibilité de "chats".                          
= 



 

 

 

 

 

 ٥٢٦

حیث . م٢٠٠٤المُشرِّعُ الفرنسيُّ أحكامَھ في قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي لسنة 

أوجب علیھ التزامات إضافیة تزید على تلك التي أوجبھا على ناشر المحتوى عمومًا، 

لال الالتزام بالكشف عن ھویتھ من خ: وفقًا لتقنین الملكیة الفكریة، ویأتي على رأسھا

بیاناتھ الشخصیة التي یتیحھا بشكل واضح، وفي كل وقت لجمھور المستخدمین عبر 

موقعھ على الشبكة؛ حتى یسھل على من یضار من ھؤلاء المُستخدِمین أن یرجع علیھ 

  .)١(بدعوى المسئولیة

                                                             
= 

Hugot (PH), De nouvelles responsabilités sur l'internet : du vide au flou 
juridique, Légipresse 2002, n° 191, II, p. 51. 

ي   ٣ سي وقد نصت على ھذا الالتزام المادة السادسة من قانون الثقة في الاقتصاد الرقم ا   الفرن  – بقولھ
اه  ا معن ري –فیم ى ناش ب عل ھ یج وا   أن ت أن یحیط بكة الإنترن ر ش الجمھور عب صال ب دمات الات خ

  :الجمھور علمًا بما یأتي
م              - أ ھ ورق م ھاتف ھ ورق ھ وموطن إذا كان ناشرُ الخدمة شخصًا طبیعیا تعین علیھ أن یذكر اسمھ ولقب

ین   -ب. القید بالسجل التجاري إذا كان خاضعًا لھذا القید     ا تع إذا كان ناشر الخدمة شخصًا اعتباری 
دیر    -ج. علیھ أن یذكر اسم المنشأة وعنوانھا التجاري ورقم الھاتف   م م ع اس  أن یذكر على الموق

  . أن یذكر اسم ورقم ھاتف وعنوان متعھد الإیواء-د. النشر ومدیر التحریر عند الضرورة
Art. (6-111-1): "Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de 
communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un 
standard ouvert : a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, 
domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités 
d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des 
métiers, le numéro de leur inscription ; b) S'il s'agit de personnes morales, 
leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de 
téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription 
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le 
numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social 
; c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas 
échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la 
loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ; d) Le nom, la dénomination ou la 
= 



 

 

 

 

 

 ٥٢٧

ھل : ولا شك في أن ما یعنینا ھو ناشر المحتوى عبر الإنترنت، لیبقى السؤال

المحـتوى عبر الإنترنت على مُقدِّمي خدمات التعلم الإلكتروني؟ ینطبق وصف ناشـر 

والحقیقة أن ما یدعونا إلى طرح ھذا السؤال ھو اختلافُ أدوارِ مُقدِّمي خدمات التعلم 

الإلكتروني بین الضیق والاتساع عند تعاملھم مع المحتوى المعلوماتي المتاح للدارسین 

  .  ومن المفید ھنا بیانُ ذلك الاختلافعلى مواقعھم الإلكترونیة عبر الشبكة،

  : اختلاف وصف مقدم خدمة التعلم الالكتروني باختلاف الدور الذي یقوم بھ-ثانیاً

لما كان ناشر المحتوى یختاره ویمارس نوعًا من الرقابة علیھ؛ وبالتالي یتحمَّلُ 

د الإیواء المسئولیة عن الأضرار الناجمة عن نشر المحتوى غیر المشروع، بینما مُتعھ

لا یختار المحتوى وإن كان یقوم بتخزینھ وحفظھ لعملائھ، بما یسمح لھم باسترجاع ھذا 

المحتوى في أي وقت عبر الشبكة؛ ولذلك كان من المنطقي ألا یتحمل المسئولیة عن 

الأضرار الناجمة عن نشر المحتوى غیر المشروع، ما لم یمتنع عن وقف نشر ھذا 

  .   )١( غیر المشروعةالمحتوى فور علمھ بصفتھ

  وبالنظر إلى دور كل منھما، سنجد أن مقدم خدمة التعلم الإلكتروني یصلح 

أن یكون ناشراً في حالات معینة، بینما لا ینطبق علیھ ھذا الوصف في حالات أخرى، 

وھذا یتوقف على طبیعة دوره وعلاقتھ بالأساتذة والمعلمین الذي یقومون بعملیة 

  . التدریس

                                                             
= 

raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire 
mentionné au 2 du I".  

 لطلاب الأكادیمیة ون مخالف للقان أنظر بشأن مسؤولیة متعھد الإیواء بعدم وقف نشر محتوى تعلیمي)١(
سیة  Grenobleالعسكریة في مدینة   ,Cass.Com, 10 nov 2011, D. 8/2/2013, IV الفرن

Juris, P 412 et suv.                                                                               



 

 

 

 

 

 ٥٢٨

 سبق أن مقدم خدمة التعلم الإلكتروني یقترب من ناشر المحتوى ومعنى ما

عبر الإنترنت ویكتسب صفتھ، عندما یضطلع بمھمة التعاقد مع الأستاذ أو المعلم على 

شراء حقوق الاستغلال المالي على المحتوى الدراسي الذي أعده الأخیر، أو في حال 

ه وممارسة نوع من الإشراف علیھم اختیاره المحتوى الدراسي وتكلیف الأساتذة بإعداد

، )١(ورقابة المحتوى عبر الشبكة، بحیث لا یكتفي بمجرد التعاقد على إتاحة المحتوى

وإنما یتعدى ھذا الدور لیأخذ صفة المبادر الذي یتمتع بحقوق المؤلف على المصنف 

ني ففي كلتا الحالتین یكتسب مقدم خدمة التعلم الإلكترو. الجماعي الذي أشرف علیھ

وبھذا المسلك ھل یستطیع أن یكتسب مقدم الخدمة صفة مقدم خدمة . صفة الناشر

  . الاشتراك في المعلومات

  الفرع الثاني
  مدى اعتبار خدمة التعلم الإلكتروني من عقود الاشتراك 

  في قواعد المعلومات
یأخذ عقد الاشتراك في قواعد المعلومات والمنفذ بوسائل إلكترونیة مفھوماً 

، )§١( یمیزه عن العقود التي تتم بوسائل تقلیدیة، لذا لابد من تعریف ھذا العقد جدیداً

  ).§٢(ومدى إنطابقھ على مقدم خدمة التعلم الإلكتروني 

  
                                                             

ي المتضمن ال        )١( ب الآل ي دون الحصول     بالمقابل، فأي شخص یقوم بنشر برنامج الحاس نھج الدراس م
ب    ف؛ أي یج ق المؤل وانین ح ي ق ھ ف صوص علی اب المن رض للعق ھ یتع ن مؤلف ابي م ى إذن كت عل
رامج               الي لإستغلال المصنف، كب ق الم ن الح ازل ع ف للتن ل المؤل الحصول على إقرار كتابي من قب

، رقم الطعن ٣تي تجاريتلفیزیونیة لمادة الریاضیات للصفین الأول والثاني إبتدائي، أنظر تمییز كوی   
سنة ٧٩٤ سة ٢٠٠٣ ل وق  ٣٠/٦/٢٠٠٤، بجل ة الحق ام، كلی صنیف الأحك شور، ت ر من م غی  -، حك

 .جامعة الكویت



 

 

 

 

 

 ٥٢٩

  :المقصود بعقد الاشتراك في قواعد المعلومات§ ١

تراك  د الاش رف عق ذي (Contrat d`abonnement)یع د ال ك العق ھ ذل  بأن

د المت     ة              یلتزم بموجبھ أح رة زمنی لال فت د الآخر خ لعة للمتعاق ة أو س دیم خدم دین بتق عاق

، فإنھ یعد من العقود الزمنیة )١(ممتدة نظیر ما یحصل علیھ من مقابل مالي یدفعھ الأخیر    

ذ دوري          ق تنفی صد تحقی ا بق زمن فیھ صر ال التي یتم تنفیذھا خلال مدة ممتدة ویدخل عن

ات    ومتتابع لإشباع حاجات المشترك، حیث أن إتا       دة المعلوم حة دخول المشترك إلى قاع

  . المتعلقة بالتعلیم یتجدد كلما دعت الحاجة إلى الدخول لتلك القاعدة

ي          تراك ف د الاش ا عق ذكر منھ رة، ن ود كثی ن العق وع م ذا الن ى ھ ة عل   والأمثل

ضائیة      وات الف ن القن ارة م ة مخت ي باق ون أو ف وط التلیف ي خط ل أو ف ائل النق   وس

  . إلخ...المشفرة 

تراك   ود الاش رز عق د أب ة أح ات الإلكترونی د المعلوم ي قواع تراك ف د الاش ویع

ات،      المستحدثة التي كشف عنھا التطور التقني في مجال الاتصالات وتكنولوجیا المعلوم

دمات        دیم خ ال تق ي مج شاراً، ف اً وانت ر ذیوع ل وأكث اً، ب حاً جلی د واض ذا العق دو ھ ویب

بكة  الإنترنت، حیث یقوم منتج قاعدة ال     معلومات بمعالجتھا إلكترونیاً بغرض بثھا عبر ش

ا بم ولھم إلیھ ة دخ شتركین إمكانی وفر للم ت لی ة الإنترن باتھم الخاص ط حاس رد رب ج

شبكة  ف      بال ة التعری م كتاب ات، ث ذه المعلوم اص بھ ي الخ ع الإلكترون ى الموق ، وصولاً إل

                                                             
ابق، ص        )١( ع س ة، مرج ا الحدیث ف والتكنولوجی امة  ٧١إبراھیم سید أحمد، نظرة في حقوق المؤل ؛ أس

ت، ط       ر الإنترن د عب اھرة،    ، دار ٢٠٠٣، ١أبوالحسن مجاھد، خصوصیة التعاق ة، الق النھضة العربی
ة، ط ١٩ص ات الإلكترونی د المعلوم ي قواع تراك ف د الإش یري، عق اروق الأباص ، دار ٢٠٠٣، ١؛ ف

اھرة، ص    ة، الق ة، ط    ١٦النھضة العربی سؤولیة الإلكترونی سین منصور، الم د ح ، ٢٠٠٦، ١؛ محم
ي، ط ؛ خالد ممدوح إبراھیم، إبرام العقد الإلكت  ٢٢منشأة المعارف، الإسكندریة، ص    ، ٢٠٠٦، ١رون

 .٧٣دار الفكر الجامعیـ الإسكندریة، ص 
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سري       رقم ال المرور إ   (Password)الشخصي للاشتراك وال سمح ب ذي ی دة،    ال ى القاع ل

دي            ل نق ر مقاب ك نظی ا، وذل ي معرفتھ ون ف ي یرغب ات الت ومن ثم الحصول على المعلوم

  . یدفعھ كل من یشــترك بشكل دوري

ل      ات للعمی د المعلوم ي قواع تراك ف ة الاش دم خدم یح مق د یت ذا العق ضى ھ بمقت

صال،        ) الدارس( رامج الات ق ب ن طری شبكة ع ا  الوسائل التي تمكنھ من الدخول إلى ال كم

وم        تیفاء الرس ل اس سجیلھ مقاب ضروریة لت ة ال الخطوات الفنی دارس ب د ال وم بتزوی یق

ھ       ف من سماة       . )١(المسماة برسوم الإدارة أو المل ة الم ساعدة الفنی ة الم زوده بخدم ا ی كم

  . )٢( لحل العقبات التي تواجھ المستخدمhot lineبالخط الساخن 

و   ة الوص دارس إمكانی ة لل دم الخدم دم مق ث یق ائلھا  حی ت ووس شبكة الإنترن ل ل

صوتیة    ات ال ذا البیان سموعة وك واء الم ات س زین المعلوم ستطیع تخ ى ی ة حت الفنی

ب                 ك یتطل شبكة، وذل ك ال ر تل شورة عب ة المن ادة المعلوماتی ى الم لاع عل والمرئیة والإط

ین                   ي ب ادي وفن ط م ى إجراء رب اج إل ا یحت ذا م شبكة وھ ة بال عملیاً ربط حساباتھم الآلی

بكات   صال            ش ة للات ات العام ة الھیئ ذه العملی ولى ھ ا تت ادة م د، وع ن بع صال ع الات

شترك           )٣(الموجودة في الدولة   د الم ك شریطة أن یتعھ ل ذل تعلم (، ك احترام شروط   ) الم ب

  .الإستفادة من ھذه الخدمة

ھ،          ن طرفی ل م ویرتب عقد الاشتراك في قواعد المعلومات التزامات على عاتق ك

أنھا          فمنتج قاعدة المعلوما   ن ش ي م ة الت ت یتعین علیھ أن یزود المشترك بالوسائل الفنی
                                                             

(1)   BERGHEAUD(Y), Le droit de la formation en ligne : Droit du E-
Learning, précité, p.21 et suv.             

  .٥٦، دار الكتب القانونیة، ص ٢٠٠٢، ١ أسامة أبو الحسن مجاھد، التعاقد عبر الإنترنت، ط)٢(
دل   ٢٠١٤ لسنة   ٣٧ظر قانون رقم     أن )٣( ة ومع  بإنشاء ھیئة تنظیم الإتصالات وتقنیة المعلومات الكویتی

 .٢٠١٥ لسنة ٩٨بالقانون رقم 



 

 

 

 

 

 ٥٣١

ى       ھ إل سر دخول أنھ أن یی ن ش ذي م امج ال داده بالبرن ا، كإم دخول إلیھ ھ ال سھل ل أن ت

ھ      دم ل ا یق ا، كم المرور إلیھ ھ ب سمح ل ذي ی سري ال رقم ال ود أو ال ھ الك دة، ومنح القاع

  . على أفضل خدمة ممكنةالتعلیمات والنصائح الفنیة التي تمكنھ من الحصول 

سن    ة بح ات الإلكترونی دة المعلوم ي قاع شترك ف زم الم ذلك، یلت ل ل ي المقاب وف

ر               ان الأم ا، وإذا ك وق مؤلفیھ رام حق استخدام المعلومات والمحافظة على سریتھا، واحت

شریعات      كذلك، فإن قواعد المعلومات الإلكترونیة تعد من قبل المصنفات المحمیة وفقاً لت

ل     . )١(وق الملكیة الفكریة في مختلف دول العالم حمایة حق  دفع المقاب زام ب ن الالت فضلاً ع

  .    )٢(المالي نظیر الاشتراك

  :تقدیم خدمة التعلم الإلكتروني من عقود الاشتراك في قواعد المعلومات§ ٢

ا     سري علیھ ا    –أن خدمة التعلم الإلكتروني ی ة نظرن ن وجھ ى    – م سري عل ا ی  م

ة  –قواعد المعلومات، فالمؤسسة التعلیمیة    عقود الاشتراك في      بما تملكھ من وسائل فنی

دماتھا  – ن خ تفادة م ي والاس ا الإلكترون ى موقعھ الولوج إل ا ب ین بھ سمح للدارس  ت

بكة      ر ش ین عب ط للدراس ة فق ا متاح ة، وإنم ة للعام ر متاح دمات غی ي خ ة، وھ التعلیمی

صل ال     ث یح سة، بحی ذه المؤس ى ھ سبون إل ن ین ت مم شترك(دارس الإنترن ى ) الم عل

وى           ى المحت لاع عل التعریف الشخصي للاشتراك والرقم السري الذي بموجبھ یمكن الإط

  .الدراسي والتفاعل معھ

                                                             
محمد سامي عبد الصادق، خدمة المعلومات الصوتیة والإلتزامات الناشئة عنھا، مرجع للمزید أنظر    )١(

  .سابق
عقد الاشتراك في : معلومات، انظر فاروق الأباصیري لمزید من التفصیل حول الاشتراك في قواعد ال)٢(

  .م٢٠٠٤قواعد المعلومات الإلكترونیة، دراسة تطبیقیة لعقود الإنترنت، دار النھضة العربیة، سنة 
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ا    ویكشف الواقع العملي على أن مقدم خدمة التعلم الإلكروني    ستفید منھ دم للم یق

ة،                  ة ممكن ضل خدم ى أف صول عل ن الح ھ م ي تمكن ذلك  التعلیمات والنصائح الفنیة الت وك

ي     رر  (یضیف مقدم الخدمة أومنتج المحتوى الدراس تاذ المق ا     ) أس ل م سب الأحوال ك بح

ى             دم عل ھ أق ن أجل ذي م شترك وال ھ الم تم ب یستجد من معلومات تتعلق بالمجال الذي یھ

ة          . التعاقد ات الإلكترونی دة المعلوم ي قاع دارس (وفي المقابل لذلك، یلتزم المشترك ف ) ال

أنھ     بحسن استخدام المحتوى   ي ش ة ف ة الفكری أتي  )١( الدارسي واحترام حقوق الملكی ، وی

ددھا      ي تح ة الت صروفات الدراس زام بالم یاق الالت ي س الي ف ل الم أداء المقاب ھ ب التزام

تعلم    دمات ال ي خ تراك ف اص بالاش د خ ى بن شتمل عل ي ت ة، والت سة التعلیمی المؤس

اً (دمة والمشترك الإلكتروني، وھذا التوازن ھو نتیجة العلاقة بین مقدم الخ         ا  . )٢()ثانی كم

  ).أولاً(أن علاقة منتج المحتوى بمقدم خدمة الاشتراك لا تقل عنھا أھمیة 

  :طبیعة علاقة مقدم خدمة الاشتراك بمنتج محتوى المعلومات: أولا

ي                 ة ف د المقاول ام عق ق أحك ا یحول دون تطبی د م ھ لا یوج نعتقد من جانبنا، بأن

ات    مجال التعامل على المعلومات   تج المعلوم ن من بوجھ عام، حیث یطلب مقدم الخدمة م

إعداد محتواھا وتسلیمھا لھ، في مقابل التزامھ بدفع الأجر المتفق علیھ والمحافظة على    

                                                             
ر          )١( ي، أنظ وق      كجرائم الإزالة أو التعطیل لنظام حمایة المحتوى الإلكترون وعة حق ي، موس اطر لطف خ

 مدحت محمد محمود عبدالعال، مدى خضوع برامج  وما بعدھا؛٥٩٦الملكیة الفكریة، مرجع سابق، 
الحاسب الآلي للحمایة المقررة للمصنفات الأدبیة في ظل قانون حمایة حق المؤلف ومشروع قانون 

   .٣٠ -٢٨حمایة الملكیة الفكریة، مرجع سابق، من ص 
ئة عنھا، دراسة لعقد خدمة  محمد سامي عبد الصادق، خدمة المعلومات الصوتیة والإلتزامات الناش  )٢(

م    صري رق صالات الم یم الإت انون تنظ وء ق ي ض صوتیة ف ات ال سنة ١٠المعلوم ؤتمر ٢٠٠٣ ل ، م
ن      اھرة، م صالات، الق ات والإت ا المعلوم صر تكنولوجی ي ع شریعیة ف دیات الت ل ١٥-١٤التح  أبری

٢٠٠٨.  
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ا                  سري علیھ د، وھو مای ى العق اوض عل ة التف اء مرحل ا أثن م بھ ي عل الأسرار الفنیة الت

  .أحكام عقد المقاولة

معلومات بمقدم الخدمة یحكمھا تعاقد على تقدیم فالعلاقة التي تجمع بین منتج ال

ضللة    ر م حیحة غی ات ص دیم معلوم تج بتق ام المُن ى قی ھ عل ن خلال ق م ة، یتف   خدم

دم   د مق ة لتزوی ة اللازم ذل العنای تج بب زم المن ا یلت ام والآداب، كم ام الع الف النظ ولا تخ

ن تع        ك ع تمراریة، ناھی ا الاس ل لھ ات یكف ن معلوم ستجد م ا ی ة بم ل  الخدم ده بتحم ھ

المسؤولیة عن الأضرار التي قد تلحق بالدارسین نتیجة عدم دقة أو صحة أي بیانات أو    

وى   . معلومات یتم تقدیمھا عبر الخدمة    سجیل محت في المقابل لذلك یلتزم مقدم الخدمة بت

ذي       الي ال ل الم ات المقاب تج المعلوم ؤدي لمن ة وأن ی ھ الخاص ى أجھزت ات عل المعلوم

د     ع الجھ ب م ذه         یتناس داد ھ بیل إع ي س وى ف تج المحت ھ من ذي بذل ادي ال ذھني أو الم ال

  .المعلومات

  :طبیعة العلاقة بین مقدم الخدمة والدارسین أي المستخدم النھائي: ثانیاً

ن          ستفید م ھ ی اء علی صوتیة، وبن ات ال ة المعلوم ستھلكاً لخدم دارس م ر ال یعتب

دار        ث أن ال ستھلك، حی ق الم ة ح ة بحمای شریعات المعنی و    الت ستھلكاً وھ ر م س یعتب

باع         دف إش الشخص الذي یبرم تصرفات قانونیة من أجل الحصول على مال أو خدمة بھ

ستواه    ي بم ي یرتق م لك ة والعل ستھلك المعرف ا ی صیة كم تھلاكیة الشخ ھ الاس حاجات

   .الدراسي

ومما یؤكد ھذا المعنى إن القانون الخاص بإنشاء ھیئة تنظیم الاتصالات وتقنیة 

ات م  المعلوم ویتي رق سنة ٣٧ الك م  ٢٠١٤ ل انون رق دل بالق سنة ٩٨ والمع ، ٢٠١٥ ل

صوتیة، إذ            ات ال د المعلوم تراك بقواع ة الاش ستھلك لخدم ستخدم نظرة الم ینظر إلى الم

ة أن   "  من ھذا القانون     ٤٧تنص المادة    صالات عام على كل مرخص لھ لتقدیم خدمة ات
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باب    ینشئ قسماً خاصاً لتلقي شكاوى المستفیدین والمش  ي أس ى تلاف تركین وأن یعمل عل

  ".الشكاوى إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعیتھا أو طریقة تقدیمھا

ى     ) المستھلك(فیلتزم مقدم الخدمة بأن یتیح للدارس       سھولة إل دخول ب ة ال إمكانی

ا          ب بھ ي یرغ ا  . قاعدة المعلومات الصوتیة أو الاتصال حتى یحصل على المعلومة الت كم

ة      یضمن مقدم ال   سؤولیتھ العقدی رت م خدمة للدارس صحة المعلومات التي یبثھا وإلا أثی

ستخدم         صیب الم ي ت دارس (عن الأضرار الت ات      ) ال ذه المعلوم ل ھ ي نق أ ف . نتیجة الخط

ة      وق الأدبی رام الحق د واحت دد بالعق ر المح أداء الأج دارس ب ل ال ي المقاب زم ف ا یلت وكم

   . )١( الصوتیةوالمالیة لأصحاب الحقوق على ھذه المعلومات

ن              ى م ھ یبق ي، فإن تعلم الإلكترون ة ال ة خدم ان لماھی بق ھو بی ا س وإذا كان كل م

دود           الضروري أن نتعرف على الالتزامات الناشئة عن ھذه الخدمة، حتى نتعرف على ح

  . مسئولیة كل طرف من أطرافھا

 

 

                                                             
ة   محمد سامي عبد الصادق، خدمة المعلومات الصوتیة والإلتزامات النا       )١( شئة عنھا، دراسة لعقد خدم

م    صري رق صالات الم یم الإت انون تنظ وء ق ي ض صوتیة ف ات ال سنة ١٠المعلوم ؤتمر ٢٠٠٣ ل ، م
ن        اھرة م صالات، الق ات والإت ا المعلوم صر تكنولوجی ي ع شریعیة ف دیات الت ل ١٥-١٤التح  أبری

٢٠٠٨.  
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 المبحث الثاني    

  الالتزامات الناشئة عن خدمة التعلم الالكتروني
  

  :ید وتقسیمتمھ

ل          اتق ك ى ع تنشأ عن خدمة التعلم الإلكتروني مجموعة من الالتزامات الملقاة عل

من مقدم الخدمة والمستفید منھا، فمقدم الخدمة نجده یلتزم بتسھیل دخول المستفید إلى   

شغیلھا     ب الأول (الخدمة، وإعلامھ بكیفیة التعامل مع المعطیات الفنیة اللازمة لت ، )المطل

ة الم ة   وإتاح ود معین اف وقی ي بأوص وى الدراس اني (حت ب الث رز  ). المطل ن أب ولك

ة         ة الفكری وق الملكی احترام حق ب  (الالتزامات التي تقع على الطرفین ھو الالتزام ب المطل

  ).الثالث

  

  المطلب الأول
  التزام مقدم الخدمة بتسهيل استفادة الدارسين منها

 

ة    یلتزم مقدم الخدمة بإعلام المستفیدین منھا بكی     ات التقنی ع المعطی فیة التعامل م

شغیل     . للخدمة التعلیمیة الإلكترونیة  ة مراحل أو خطوات الت والمقصود بالمعطیات التقنی

ذي       ي ال التي یتعین على الدارس إتباعھا حتى یصل بسھولة ویسر إلى المحتوى الدراس

ة أن           ى الخدم دخول إل ستفید ال ول الم ي مجرد قب لا یعن ھ، ف ل  یرغب في التفاعل مع  یتحل

زام              ذا الالت د ھ ا یمت د، وإنم مقدمھا من التزامھ بالإعلام الذي لا یتوقف عند لحظة التعاق
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لام               ذا الإع ى ھ ي حاجة إل دارس ف ادام ال د م صیر   ، أي )١(طوال فترة تنفیذ العق ب تب واج

  .الدارسین بكیفیة التعامل مع خدمة التعلم الإلكتروني

دم الخ        ي       والحقیقة أن الدارس بتعاقده مع مق وى الدراس ھ المحت یح ل ي یت ة لك دم

 منھ أن یقوم بإرشاده إلى كیفیة تشغیل الخدمة ینتظرالذي یرغب في الاستفادة منھ إنما    

ك        لاف ذل واستخدامھا حتى تؤتي ثمارھا في تلبیة احتیاجاتھ من المعرفة والتعلم، أما بخ

ا  . فسیؤدي إلى الإخلال بأحد مظاھر الالتزام التعاقدي بالإعلام   ى أن    وھن اه إل ت الانتب نلف

ات               ت محتوی رت وتنوع ا كث اظم كلم ة تتع ات التقنی الإعلام بالمعطی زام ب ن الالت الحكمة م

ین    خدمة التعلم الإلكتروني وكلما تعقدت الأجھزة المعدة لاستقبال ھذه المعلومات، إذ یتع

غ      ى یبل ات حت ذه المعطی ع ھ ل م ة التعام ى كیفی ستخدم إل صیر الم ة تب دم الخدم ى مق عل

  .)٢(مراده منھا

اد وی دك شبكة      ینعق ر ال ین عب إعلام الدارس زام ب ى أن الالت ي عل اع الفقھ  الإجم

اً        یس التزام ة ول ذل عنای زام بب و الت ي ھ تعلم الإلكترون ة ال ع خدم ل م ات التعام بمعطی

                                                             
سابق،   : م لطفيمحمد حسا:  وفي نفس المعنى في عقود خدمات المعلومات عموماً، انظر       )١( ع ال المرج

  .٦٧؛ جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق ، ص ٩٠ص
، وبصفة ١٩٩٣ لسنة ٩٤٩ ویجد ھذا الالتزام مصدره في فرنسا في تقنین الاستھلاك الفرنسي رقم   )٢(

دمات،     (L111-1)خاصة المادة     التي تنص صراحة على إلزام كل مھني بائع للأموال أو مؤدي للخ
، بالإضافة )٢(ام العقد، بأن یُعلم المستھلك بالمقومات الأساسیة للمال أو الخدمة محل التعاقدقبل إبر

ادة    ى الم ا           (L121-20)إل ل م ستھلك بك إعلام الم ة ب اف الخاص دد الأوص ي تح ین الت ن ذات التقن  م
مصدره في وكذلك یجد ھذا الالتزام . یتصل بالعقد المزمع إبرامھ بشـأن بیع السلع أو تقدیم الخدمات    

ایو     باقي دول الاتحاد الأوروبي من خلال التوجیھ الصادر عن البرلمان الأوروبي في العشرین من م
ذي         ١٩٩٧سنة   د، وال ن بُع تم ع ي ت دات الت م بشأن التجارة الإلكترونیة وحمایة المستھلك في التعاق

ھلك الأوروبي في یأتي ضمن سلسلة من التوجیھات التي تستھدف توفیر مظلة حمایة متكاملة للمست
في . إلخ...ضوء ما یكشف عنھ التطور التقني من تعاملات عبر شبكة الانترنت أو التلفاز أو الھاتف 

ى ر: ذات المعن صادق: انظ د ال امي عب د س ضة : محم صوتیة، دار النھ ات ال دمات المعلوم ود خ عق
 . وما بعدھا٨١م، ص ٢٠٠٦العربیة، سنة 
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ة  ق نتیج ھ     )١(بتحقی ي توجی ة ف ة المطلوب ذل العنای وى ب دم الخدمة س ى مق ع عل لا یق ، ف

سئولاً       وإرشاد المستخدم لاس   د م تخلاص ما یحتاج إلیھ من معلومات، وبالتالي فھو لا یع

دخول          ب لل ي المناس عن الضرر الناتج عن خطأ المستخدم في عدم اختیار المفتاح الرقم

ة        دم الخدم د مق ا لا یع إلى المعلومات التي یحتاج إلیھا ، ومن ثم عدم استفادتھ منھا، كم

ي      مسئولاً عن إساءة الاستخدام أو عدم الاس   یط الإلكترون ع الوس ل م ة التعام تیعاب لكیفی

  .بوجھ عام 

  

  المطلب الثاني
  التزام مقدم الخدمة بإتاحة المحتوى الدراسي

  

زام       ضمون إلت ى بم ین یتجل      إن إلتزام مقدم الخدمة بإتاحة المحتوى الدراسي للمتعلم

ز  ) الفرع الأول(مقدم الخدمة من حیث الكم والكیف والزمان       ذلك الإلت ي   وك القیود الت ام ب

  ).الفرع الثاني(یجب مراعاتھا عند إتاحة المضمون الدراسي 

  

  
                                                             

(1) L'obligation d'information qui pèse sur le prestataire informatique n'est 
pas absolue et certaines limites ont été dégagées. Tout d'abord, sauf 
clause contractuelle contraire, l'obligation d'information du prestataire 
informatique constitue une obligation de moyen et non de résultat, v. 
VERBIEST(T) et DERVAUX (J), L'obligation d'information du 
prestataire informatique à l'égard de son client, L'Echo, 3 mars 2004, p. 
13. 
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  الفرع الأول
   مضمون التزام مقدم الخدمة بإتاحة المحتوى الدراسي

إن جوھر خدمة التعلم الإلكتروني یكمن في إمداد الدارسین بكل ما یحتاجون إلیھ   

أن       ي ش ة ف دم الخدم دى مق وافرة ل یة مت ات دراس ن معلوم إن   م ذلك ف ین، ول م مع    عل

و                 دمھا، فھ اتق مق ى ع اة عل ات الملق رز الالتزام د أب شكل أح ي ت إتاحة المحتوى الدراس

ا          ي، كم وى الدراس أخیر المحت ة ودون ت ة مقبول یلتزم بأن یتیح للدارس خلال فترة زمنی

ا          ث دقتھ ن حی ات، سواء م ن معلوم وى م ذا المحت ھ ھ شتمل علی ا ی ھ صحة م ضمن ل ی

ام          وفي. وكفایتھا د النظ ات قواع ھ للمعلوم د إتاحت ي عن ھ أن یراع  ذات الوقت یتعین علی

   .العام والآداب

حیحة    ات ص ا معلوم ستفیدین منھ یح للم ة أن یت دم الخدم ى مق ین عل ذا یتع وھك

ودقیقة في ذات الوقت، فلا یتیح لھ معلومات كاذبة تخالف الحقیقة أو معلومات مھجورة 

ت           ة وق ة علمی ة قیم ا أی د لھ ات       لم یع ة لمتطلب ر مطابق ة وغی ات مبھم ا أو معلوم إتاحتھ

ال،             ن إھم د أم ع ن عم ات ع ذه المعلوم ة ھ الدراسة، وسواء أكان عدم صحة أو عدم دق

سي           ھ الرئی ؤد التزام فإن إتاحة مثل ھذه المعلومات الخاطئة معناه، أن مقدم الخدمة لم ی

  .تجاه الدارسین بما یشكل خطأ یستوجب قیام مسئولیتھ العقدیة

وى        ن المحت افي م در الك دارس الق یح لل ة أن یت دم الخدم ى مق ین عل ذلك یتع ك

ات،          ن معلوم ھ م اح ل ا یت تفادة مم ي الاس ھ ف شبع رغبت ث ی وب، بحی ي المطل الدراس

لام         ھ إع بق ل ا س سئولیتھ طالم ارة م أنھا إث ن ش صة م ات الناق إن المعلوم الي ف وبالت

  .ھذه المعلوماتالمستخدم بمحتوى الخدمة متضمناً ما یفید توافر 

دارس           ة المتاحة لل سم المعلوم ي أن تت ة ینبغ ویلاحظ أنھ في التزام مقدم الخدم

دم    سبي، فمق شمول الن ھ ال صد ب ا یق در م ق بق شمول المطل ا ال صد ھن شمول، ولا نق بال
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ذر     أالخدمة لا یضمن أن یتیح للدارس إلا المعلومات التي     ي تع ك الت ا دون تل مكنھ جمعھ

 نضیف إلى ما سبق أن حرص مقدم الخدمة على إتاحة المعلومات كذلك. الحصول علیھا 

ائق             ة دق ي عرض كاف ا ف الغ فیھ ي الاستفاضة المب امل لا یعن شكل واف وش ین ب للدارس

  .     وتفاصیل ھذه المعلومات

ا     ستفیدن منھ ى الم ي إل وى الدراس ة المحت زام بإتاح إن الالت ال ف ة الح وبطبیع

زام آخر، وھو الإس       ھ الت رع عن تعلام       یتف ع الاس ب م ا یتناس اتھم بم ة متطلب ي تلبی راع ف

سن     دأ ح المطلوب، ومن دون تأخیر، أي خلال مدة زمنیة معقولة، بما لا یتعارض مع مب

  . النیة في تنفیذ العقود

  الفرع الثاني
   القيود الواجب مراعاتها عند إتاحة المحتوى الدراسي

ود معین        ي بقی تعلم الإلكترون دمات ال دمو خ د مق ات   یتقی ى المعلوم رد عل   ة ت

یة                  صالح الأساس ة الم ود ھو حمای ذه القی ن ھ التي یتیحونھا إلى الدراسین، والغرض م

ولعل من أھم ھذه القیود مراعاة الحق في الخصوصیة وحرمة الحیاة الخاصة         . للمجتمع

راد         )§١(للمواطنین   ین الأف سود ب ي أن ت ي ینبغ یم الت ع والق ات المجتم ، واحترام أخلاقی

  .  فضلاً عن احترام حقوق الملكیة الفكریة والتي نفرد لھا مطلباً مستقلاً،)§٢(

  :مراعاة حرمة الحیاة الخاصة§ ١

ك         ا، ذل ى إقرارھ الم عل من المبادئ الدستوریة التي حرصت مختلف دساتیر الع

ع               راد المجتم ن أف رد م ل ف اة الخاصة لك اھر الحی  ، )١(المبدأ الخاص بوجوب مراعاة مظ

ا یتعل   واء م صحیة أو      س ة أو ال ھ العائلی صل بأحوال ا یت شة أو م ي المعی لوبھ ف ق بإس
                                                             

(1) PARLANT(C), E-learning, La semaine sociale Lamy, 1/7/2002, p.17.           
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، ولذلك نجد )٢( أو غیر ذلك من الأمور التي تتعارض مع الحق في الخصوصیة      )١(المالیة

ة مقدسة        اة الخاصة حرم ذه   )٣(الدستور الكویتي ینص صراحة على أن للحی شمل ھ ، وت

ب     ن س ابرة الخاصة وسریتھا،   الحیاة الخاصة خصوصیات المراسلات وغیرھا م   ل المخ

الإجراءات         ة وب وال المبین ي الأح انون ف دود الق ي ح ا إلا ف ساس بھ وز الم ولا یج

ھ  ا فی صوص علیھ ذا   ،)٤(المن ل ھ ة  -وك ي الحقیق ادة   - ف ھ الم ا قررت و م ن ) ٣٩( ھ م

ى أن      صت عل ث ن ویتي حی تور الك ة       " الدس ة والھاتفی ة والبرقی لة البریدی ة المراس حری

ریتھا مكفولة ، فلا یجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سریتھا إلا في الأحوال  مصونة ، وس  

ة      ،"المبینة في القانون وبالإجراءات المنصوص علیھا فیھ     ذه الحری صون ھ انون ی فالق
                                                             

دى الصحف الإلكترو        )١( ي إح ت   نشرت مقالة ف ة وكان اعن        " نی در الط ن ق ط م أنھا أن تح ن ش وال م أق
ة              ھ بتھم دقت لأستوجبت محاكمت و ص وتمس مكانتھ وتنال من سمعتھ وشرفھ وتلصق بھ إتھامات ل

سنة  ١٢٠٠التزویر والإضرار بالمال العام، أنظر تمییز مدني كویتي رقم    دني  ٢٠١٣ ل سة  ١ م  بجل
، ١/١٢/٢٠١٤، بجلسة ٢٠١٣ لسنة ٩٨١  رقم١، غیر منشور؛ طعن تمییز مدني١٧/١١/٢٠١٤

دني      ز م ن تمیی م   ١حكم غیر منشور؛ طع ن رق سنة  ٤٧٣، طع سة  ٢٠١٣ ل م  ٢/٢/٢٠١٥، بجل ، حك
م       ویتي رق ي ك ز جزائ ن تمیی شور؛ طع ر من سنة ٥٠٧غی سة ٢٠١٢ ل م ٢٨/٩/٢٠١٤، جل ، حك
  . جامعة الكویت-غیرمنشور، مركز تصنیف الأحكام، كلیة الحقوق

(2) TGI Paris, 14 août 1996, JCP, éd G, n°47, 22727, p.127 ; Cass.Civ 1ère , 
10 mars 1999. Ass.Plén, 7 mai 2004, Capitant(H), Terré(F) et 
Lequette(Y), Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Tome 1,12éd, 
2007, n°68 et n°69, p.439- 451.                                          

ة، ط        )٣( ا الحدیث امعي   ٢٠١١، ١إبراھیم سید أحمد، نظرة في حقوق المؤلف والتكنولوجی ب الج ، المكت
  .٥٧الحدیث، ص 

ق               )٤( ھ وف ب علی ستوى معاق ع الم ام رفی ف ع ھ كموظ اءة إلی خص والإس ریح ش ى تج وي عل  مقال ینط
ر تمیی  ٢٠٠٦ لسنة ٣القانون الكویتي رقم    ي   بشأن المطبوعات والنشر، أنظ ویتي جزائ م  ١ز ك ، رق

ن   سنة  ٥٧٩الطع سة  ٢٠١٠ ل ویتي        ١/٣/٢٠١٥، جل ز ك ضاً تمیی ر أی شور؛ أنظ ر من م غی ، حك
ي م ٢جزائ ن رق سنة ٦٠، طع سة ٢٠١٣ ل صنیف  ١٦/٣/٢٠١٥، جل ز ت شور، مرك ر من م غی ، حك

 جامعة الكویت الإساءة لشخص في إحدى القنوات التلفزیونیة وإعتداء على - كلیة الحقوق–الأحكام 
ر   ٢٠٠٧ لسنة ٦١یاتھ الخاصة وفق القانون الكویتي رقم      ح سموع، أنظ  بشأن الإعلام المرئي والم

  . ، حكم غیر منشور١٧/١٢/٢٠١٥، جلسة ٢٠١٣ لسنة ٥٦٩، طعن رقم ٣تمییز كویتي جزائي
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ویكفل سریتھا ویمنع مراقبة كل أنواع المراسلات على أیة صورة كانت بریدیة أو برقیة 

 وھذا نابع من صیانة الحیاة الخاصة   ،)١(حددھا القانونأو ھاتفیة إلا في الأحوال التي ی

ا أو            ھ دون أن یقتحمھ صوصیات حیات ذلك خ ضمن ب ا لی للمواطن التي یجب أن یتمتع بھ

  .یمسھا أحد

ذلك  سنة  ك صري ل تور الم د الدس ادة  ١٩٧١نج ي الم راحة ف نص ص ) ٤٥(م ی

انون     : " على أنھ  ا "لحیاة المواطنین الخاصة حرمة یحمیھا الق ادة   ، كم نص الم ) ٥٧( ت

ى أن واطنین    : " عل ة للم اة الخاص ة الحی صیة أو حرم ة الشخ ى الحری داء عل ل اعت لك

سقط              ة لا ت انون جریم تور والق ا الدس ي یكفلھ ة الت ات العام وغیرھا من الحقوق والحری

ن               ادلاً لم ضاً ع ة تعوی ل الدول ادم، وتكفُ ا بالتق ئة عنھ الدعوى الجنائیة ولا المدنیة الناش

  ".ھ الاعتداءوقع علی

دم   ا مق ي یتیحھ ات الت ات أو المعلوم شروعیة البیان بق، أن م ا س ى م ي عل ویُبن

صیة               ھ الشخ ي أن تظل حیات رد ف ل ف ق ك ھ بح دم إخلال ضي ع ین تقت ى الدارس الخدمة إل

                                                             
م  )١( رة رق ر الفق ادة ٨أنظ ن الم م  ٢١ م ویتي رق شر الك ات والن انون المطبوع ن ق سنة ٣ م  ٢٠٠٦ ل

المساس : "  والتي تنص على أنھ یحظر نشر كل ما من شأنھ٢٠١٥ لسنة ٤قانون رقم والمعدل بال
وي           ھ تنط حیحة ل ر ص بالحیاة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غی

 من قانون الإعلام المرئي والمسموع ١١؛ كذلك أنظر المادة "على تجریح لشخصھ أو الإساءة إلیھ
ات،  :  تحت عنوان الفصل الثاني    ٢٠٠٧ لسنة   ٦١ الكویتي رقم  في المسائل المحظور بثھا والعقوب

أنھ          ن ش ا م ث م ادة ب ث أو إع ھ ب رخص ل ى الم ر عل ث یحظ ة أو   -١: " حی ذات الإلھی ساس بال  الم
بلاد     -٣....  التحریض على قلب نظام الحكم     -٢... الملائكة ر ال سمو أمی احب ال  التعرض لشخص ص

ة       -٥.... ر وإزدراء دستور الدولة    تحقی -٤.... بالنقد ال القضاء أو أعضاء النیاب ر رج ة وتحقی  إھان
أثیر  -٨.... إفشاء الأنباء عن الإتصالات السریة الرسمیة  -٧.... خدش الآداب العامة   -٦....العامة  الت

ة   ة الوطنی ة العمل ي قیم مي    -٩.... ف اع رس ي أي إجتم دور ف ا ی شاء م ة  -١٠ إف ساس بكرام  الم
....  الدعوة أو الحض على كراھیة أي فئة من فئات المجتمع  -١١.... حیاتھم الخاصة الأشخاص أو   

ة       -١٢ ة عام ف بخدم ف أو المكل ة للموظ اة الخاص ساس بالحی ات  -١٣....  الم رار بالعلاق  الإض
  ....".الكویتیة وغیرھا من الدول
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ا   ن فیھ ا أو الطع الاطلاع علیھ ر ب دخل الغی ن ت ة وع ن العلانی أى ع یما وأن )١(بمن  ، لاس

ات           التطور المذھل في وسائل ا     شار المعلوم ى انت اعد عل راھن س ت ال ي الوق لإتصالات ف

یح       . وسرعة تداولھا بین الأفراد  ي أن یت تعلم الإلكترون ة ال دم خدم ى مق ولذلك، یمتنع عل

صل               م یح ا ل د الأشخاص، م عبر موقعھ على شبكة الإنترنت مفردات الحیاة الخاصة لأح

ا            ي الاعتب ذ ف ع الأخ ا، وم ھ بإتاحتھ ى    على موافقة صریحة من شخص عل ة ال ر أن موافق

ضرورة          ي بال ن طرق الإتاحة لا یعن ة م إتاحة بعض المعلومات الخاصة بھ بطریقة معین

شر            ى ن شخص عل ق ال د یواف ن الطرق، فق موافقتھ على إتاحة ذات المعلومات بغیرھا م

بكة        ر ش ا عب ي دون بثھ امج إذاع بعض المعلومات الخاصة بھ في كتاب أو من خلال برن

ادة                الإنترنت مثلاً  ى إع ة عل ضـرورة الموافق ي بال ى الإتاحة لا تعن ة عل ا أن الموافق ، كم

  .    )٢(الإتاحة ، حیث یلزم الحصول على رضاء جدید

ة           دم الخدم م إتاحة مق ن حك اریخ، ع م الت أن عل ي ش سؤال ف ا یطرح ال راً م وكثی

ة           ن الموازن ف یمك شاھیر، إذ كی  محتوى یتعرض لبعض الأمور الخاصة بحیاة بعض الم

  .بین حق الشخص في الخصوصیة وحق الجمھور في الإعلام؟

ا           اً م ضاء دائم ام الق ورداً على ھذا التساؤل، سنجد أن نصوص التشریعات وأحك

م               ي لا تھ شئونھم الخاصة الت یحرصان على حمایة الشخصیات الشھیرة ضد التعرض ل

سی              ال ال د رج وان أح ن عن شف ع ثلاً الك م  المصلحة العامة، ولھذا لا یجوز م اسیة أو رق

صیفیة            بوعیة أو ال ھ الأس ھ عطلت ث لا یجوز    ...ھاتفھ أو المكان الذي یقضي فی خ، حی إل

ي               أنھ ف احبھا ش إذن ص ا إلا ب ات عنھ شھورة وإتاحة معلوم صیة الم اختراق حیاة الشخ
                                                             

(1) DEBBASCH(Ch), ISAR(H) et AGOSTINELLI(X), Droit de la 
Communication, précité, n°1220, p.672, n°1221, p.672, n°1222,p.673.                                                                                                    

، ص ٢٠٠٣محمد حسین منصور، المسئولیة الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، طبعة :  انظر )٢(
٣٦٤.  



 

 

 

 

 

 ٥٤٣

ادي     شخص الع أن ال ك ش ة        . )١(ذل صیات التاریخی سبة للشخ م بالن ف الحك ن ھل یختل   ولك

صو  ن خ شف ع تم الك ي ی ق  الت ل یح ر، ھ ى آخ حابھا؟ وبمعن اة أص د وف   صیاتھا بع

باع                 تار إش ت س ة تح صیات تاریخی ن شخ ات ع ین معلوم یح للدارس ة أن یت لمقدم الخدم

ذه        صوصیات ھ د بخ ھ التقی ین علی ة أم یتع ائق التاریخی ة الحق ي معرف اتھم ف حاج

  . الشخصیات؟

ن     ق ، ولك احب ح وفى ص شخص المت أن ال ول ب ن الق ال لا یمك ة الح ن بطبیع  م

ت     صوصاً إذا كان ھ، خ وق أقارب س بحق د یم صوصیاتھ ق ن خ شف ع د أن الك المؤك

ن       شف ع ن الك ة لا یمك ك الحال ي تل ب، وف ت قری ذ وق ت من د مات ة ق صیة التاریخی الشخ

ن    رة م ریبھم لفت ع ق وا م د عاش م ق ھ لأنھ ى إذن أقارب صول عل د الح صوصیاتھ إلا بع خ

ي  ، ومن ثم قد تصدم مشاعرھم من جراء ك    )٢(الزمن شف خصوصیات حیاتھ، مع الأخذ ف

ض       ي بع د ف د یفی ة ق صیة التاریخی ة بالشخ ات المتعلق ة بعض المعلوم ار أن إتاح الاعتب

ر          ائع غی سرد وق م ی ة ل دم الخدم ا أن مق سؤولیة طالم ام الم ى قی ؤدي إل ور ولا ی الأم

ھ      اریخ وتزییف ویر الت د تح أنھا تعم ن ش حیحة أو م ھ     . ص ن الفق ب م سن جان د أح وق

ھ       المصري ا  : لتعبیر عن مدى إمكانیة الكشف عن ھذه الخصوصیات وإتاحتھا بالقول بأن

                                                             
(1) BECOURT(D), Image et vie privée, Préface CATALA (p), 1éd, 2004, 

L'Harmattan, p.35 et suiv.  
(2) SIRINELLI(P) et GAVALDA(C), Droit des médias et de la 

communication audiovisuelle, Lamy, 2006, p.318 ; QUVRET(P), La 
détermination des personnes responsables : réflexions sur L'application 
de la responsabilité en cascade sur internet, Gaz.Pal, 2002, chr, p.744 et 
suv.       



 

 

 

 

 

 ٥٤٤

ة              " صلحة اجتماعی ة م صیة التاریخی اة الخاصة للشخ ن الحی شف ع ق الك یتعین أن یحق

  .)١("وعامة تتصل بالتاریخ تستأھل لأن یضحى بمبدأ حرمة الحیاة الخاصة

تعلم الإلكت  ا أن ال ول بم د، فنق دى أبع ى م ذھب إل ا ن ال ولعلن یح المج د یت ي ق رون

سبب         لا ین ب ة بالدارس المعلم أو خاص ة ب ت خاص واء أكان صیة س صور الشخ اط ال لتق

ت،            بكة الإنترن ى ش ي عل درس الإلكترون اء ال زامن أثن اعلي المت تواجدھا عند اللقاء التف

صیقة     وق ل ویعنینا في ھذا الصدد أن نبین أن تلك الصور یجب حمایتھا وذلك لكونھا حق

داولھا       بالشخصیة وت  دم ت ب ع شكل أیضاً بوجھة نظرنا جزءاً من الحیاة الخاصة، أي یج

ة   ة الفكری انون الملكی ھ ق اینص علی ق م احبھا وف وانین  )٢(دون إذن ص ض الق ذا بع  وك

  . )٣(المدنیة الأوروبیة

                                                             
ل   :  حول ضرورات الحق في الإعلام كسبب لإباحة الكشف عن الخصوصیات، راجع  )١( دین كام حسام ال

واني  ي الخصوصیة،         : الأھ ق ف ة، الح اة الخاص رام الحی ي احت ق ف ة، دار النھضة    الح ة مقارن دراس
  . وما بعدھا٢٥٨، ص ١٧١م، فقرة ١٩٧٨العربیة، سنة 

(2) La directive européenne du 24 oct 1995, L'article L.111-1 du Code de la 
propriété intellectuelle, v. HALPERN(C), Le droit à l'image, Les droits 
des particuliers, les procédures et demandes d'autorisation, les cessions 
de droit, Le droit au quotidien, éd.de VECCHI, 2éd, 2003, n° 50 ;                         

م         رار رق سعودیة ق اریخ  ٣/٣٩كما قضت دعوى في المملكة العربیة ال شر   ھ١٠/٢/١٤٣٩ بت شأن ن ، ب
ر     كتو/ صورة أبن قاصر في كتاب مدرسي دون إذن ولیھ        ف، أنظ وق المؤل ي حق ثیق العلاقة التعاقدیة ف

وق      ال حق ي مج ة ف ة والدولی ضائیة المحلی سوابق الق ادئ وال ة، المب ة الفكری سعودیة للملكی ة ال الھیئ
، بشأن نشر صورة من ھ١٢/٥/١٤٣٩ بتاریخ ٢٤/٣٩؛ قرار رقم ١٦-١٤المؤلف، بدون سنة طبعة،   

امي،     وما بعدھ٣٩تصویر شخص دون إذن، ذات المرجع، ص       د س دیاني ومحم د الھن ا؛ أنظر كذلك خال
  .٢٨٦مرجع سابق، ص 

(3)  V. L'article 9 du code civil français ; BERGHEAUD(Y), Le droit de la 
formation en ligne: Droit du E-Learning, précité, p.10 et suv.  



 

 

 

 

 

 ٥٤٥

ق               وھذا ف لح رام المؤل ى إحت نص عل ة ال ن أھمی ویتي م  ما تداركھ المشرع الك

ي           نص ف ذلك، ف ادة  الشخص على صورتھ ك م      ٢٩الم ف رق وق المؤل انون حق ن ق  ٧٥ م

سنة  ھ ٢٠١٩ل ى أن رض أو  "  عل شر أو یع ر أن ین ورة لآخ ل ص ام بعم ن ق وز لم لا یج

       .)١(یوزع أصلھا أو نسخاً منھا دون إذن من تمثلھ الصورة، مالم یتفق على خلافھ

  :احترام القیم والعادات الاجتماعیة§ ٢

ل    یقع على عاتق مقدم الخدمة عند إتا       حتھ للمحتوى الدراسي قید جوھري یتمث

ا    سك بھ ن     . )٢(في احترام أخلاقیات المجتمع والقیم التي ینبغي التم د ع ذا القی شف ھ ویك

ع       یم المجتم اة ق المرونة التي تمنح الجھات الرقابیة في الدولة شرعیة التحقق من مراع

ة ا       ة وحمای ى الآداب العام ة عل ن المحافظ ضلاً ع ة، ف ة والخلقی ن  الدینی نشء م ل

  . )٣(الانحراف

ا        ي یتیحھ ات الت شتمل المعلوم ومفاد ما تقدم، أنھ یتعین على مقدم الخدمة ألا ت

ة         دة الوطنی ساس بالوح ى الم شجیع عل ضمن الت ا یت ز  )٤(عبر شبكة الإنترنت م  أو التمیی

                                                             
ت   )١( اً أو كان ت علن وادث وقع بة ح صورة بمناس شر ال وز ن ك یج ع ذل فة  وم خاص ذوي ص ق بأش  تتعل

داولھا         رض الصورة أو ت ى ع ب عل رسمیة أو عامة یتمتعون بشھرة محلیة وعالمیة بشرط ألا یترت
مساس بشرف الشخص أو سمعتھ واعتباره، أنظر خالد الھندیاني ومحمد سامي عبدالصادق، مرجع 

  .٢٨٦سابق، ص 
 والتي ٢٠٠٦ لسنة ٣لنشر الكویتي رقم  من قانون المطبوعات وا٢١ من المادة ٣أنظر الفقرة رقم  )٢(

ام  : " تنص على أنھ یحظر نشر كل ما من شأنھ   خدش الآداب العامة أو التحریض على مخالفة النظ
  ".العام أو مخالفة القوانین أو إرتكاب الجرائم ولو لم تقع الجریمة

(3)  BERGHEAUD(Y), Le droit de la formation en ligne : Droit du E-
Learning,précité p.21 et suv.                 

م       ١ أنظر م    )٤( ویتي رق ة الك دة الوطنی سنة  ١٩ من المرسوم بقانون بشأن قانون حمایة الوح  ٢٠١٢ ل
فیما عدا الحقوق الخاصة بالمواطنین الكویتیین التي یقررھا القانون، یحظر " والتي تنص على أنھ 

ات          وق والواجب ي الحق اس ف ین الن سب أو الجنس أو       التمییز ب ون أو الن رق أو الل سبب الع ة ب العام
= 



 

 

 

 

 

 ٥٤٦

ة        دعوات الإلحادی العنصري أو التعصب لوجھات نظر دینیة أو سیاسیة، أو ما یتضمن ال

مال الشعوذة أو تقدیم أي محتوى یتعارض مع الحد الأدنى من قواعد الأخلاق    وتحبیذ أع 

خص          ام أي ش رفض قی الي ی ھ، وبالت وده وكیان اس لوج ع الأس ا المجتم ي یعتبرھ الت

  .)١(بالمساس بھا أو الانتقاص منھا

دش    أنھ أن یخ ن ش ا م شر م ا ین سبة لم ذلك بالن صدق ك یم ی رام للق ذا الاحت وھ

ك     الآداب العامة، أو ی    ن ذل مس كرامة الأشخاص أو حریاتھم الشخصیة، وعلى العكس م

شر       ون الن ده أي               " قد یك ن المطعون ض ي ع ا ینف اح بم د المب دود النق ن ح م یخرج ع   ل

  .)٢("خطأ 

داقة           ات ص ة أو شعب تربطھ علاق ة أجنبی فضلاً عن امتناعھ عن التعرض لدول

ار     ل ت دیم تحلی یاق الموضوع    بدولة الكویت، ما لم یكن ذلك ضروریاً لتق ضیھ س یخي یقت

وفضلاً على ماتقدم، یجب أیضاَ على كل من مقدم خدمة التعلم والدارس احترام      . المعالج

  .حقوق الملكیى الفكریة للمؤلف

                                                             
= 

ذھبي    انون نصت      . الدین، أو الأصل أو الإنتماء القبلي أو الطائفي أو الم ن ذات الق ة م ادة الثانی والم
ادة       " على أنھ    ي الم م    ٢٩یحظر بأي وسیلة من وسائل التعبیر المنصوص علیھا ف انون رق ن الق  م

  .الوسیلة النشر، وإن كانت ......."١٩٧٠ لسنة ٣١
یصدق القول ھنا في حالة مخالفة المصنف للنظام العام والآداب العامة، أنطر خالد الھندیاني ومحمد  )١(

 . وما بعدھا١٠٢، ص ٢٠١٩، ٣سامي عبد الصادق، مرجع سابق، ط
سة  – تجاري  ١٣٩/٨٢ طعن كویتي رقم     )٢( ارس  ١٦ جل ي     ١٩٨٣ م ة الت د القانونی ة القواع ، مجموع

، القسم الأول، مجلد الثاني، ٣١/١٢/١٩٨٥ حتى ١/١٠/٧٩حكمة التمییز خلال الفترة من قررتھا م
  ، ٦٩٩، ص ١٩٩٤ینایر 



 

 

 

 

 

 ٥٤٧

  المطلب الثالث
  الالتزام باحترام حقوق الملكية الفكرية

صنفات        ع الم ة جمی د لحمای ف تمت   القواعد القانونیة بشأن حمایة حقوق المؤل

اً  ا ة أي إلكترونی ت رقمی ا وإن كان ة التعبیرعنھ ت طریق اً كان ة أی ذا )١(لفكری ي ھ رى ف ، ن

ین     اتق الدارس ى ع ع عل زام یق ذا الت صوص أن ھ دم    )٢(الخ اتق مق ى ع ع عل ا یق  مثلم

ذا           )٣(الخدمة ي ھ تنا ف إن دراس زام ف ل للالت  كما سنرى، ولما كان الحق ھو الوجھ المقاب

وق الم        ى حق ذي       المطلب سوف تنصب عل ي وال وى الدراس ى المحت ة عل سة التعلیمی ؤس

ن           )٤(یتعین على الدارسین احترامھا    یم ع ھ لائحة التعل صت علی ذلك مان اً ل ، ونرى تطبیق

ادة      ي الم ت ف ة الكوی ي جامع د ف ى أن   ٢٢بع نص عل ي ت ادة   "  والت تخدام الم تم اس ی

                                                             
ل الإداري      )١( یم العم ي لتنظ ب الآل رامج للحاس ت ب ف وإن كتن ة للمؤل ة والمابی وق الأدبی ة الحق  حمای

سة  ٢٠١٠ لسنة ١٦٦٤والمصرفي، أنظر تمییز تجاري كویتي رقم   اري  ٢٧/٣/٢٠١٢، بجل  ١ تج
 .غیر منشور

 من الفصل الخامس الخاص بحقوق وإلتزامات الطالب من لائحة التعلم ٢٠ ھذا ما نصت علیھ المادة )٢(
، تم "التقید بالقواعد القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة"عن بعد في جامعة الكویت، حیث نصت على 

جامعة الكویت بإجتماع مجلس الجامعة رقم إقرار لائحة التعلیم عن بعد عند تعذر الدراسة التقلیدیة ب
  . ٢٢/٧/٢٠٢٠ بتاریخ ٣/٢٠٢٠

ادة    )٣( ھ الم صت علی ا ن ذا م ة      ١٢ ھ ة والھیئ ة الأكادیمی ضاء الھیئ ات أع ع بإلتزام صل الراب ن الف  م
وق  " الأكادیمیة المساندة من ذات اللائحة المذكورة، حیث نصت على         التقید بالقواعد القانونیة لحق

  .یة والمالیة والأدبیةالملكیة الفكر
(4) BONET(G), L'égalité de traitement des titulaires de droit d'auteur ou de 

droits voisins dans la communauté, (à propos de l'arrêt de la cour de 
justice du 20 oct 1993, Propriétés intellectuelles, Mélanges en l'honneur 
de André FRAN ON, 1995, Dalloz, p.4 et suiv; OPPENHEIM(CL), 
Does Copyright have any future on the internet?, Journal of 
documentation v.56, n°3, may 2000, p.279- 298.                                        



 

 

 

 

 

 ٥٤٨

رر ولا یج            ي المق شرھا  التعلیمیة والشرح فقط لأغراض تدریس الطلبة المسجلین ف وز ن

رر   تاذ المق ة اس رى إلا بموافق یلة أخ ي أي وس ا   )١("ف سة ذاتھ ى المؤس ع عل ا یق  ، كم

وى         ذا المحت ة لھ ة الفكری أن الملكی سات  . مراعاة الأصول القانونیة الثابتة في ش فالمؤس

صنفات      – وھي كیانات قانونیة اعتباریة     –التعلیمیة   ة الم ا ملكی ت لھ ن أن تثب  من الممك

ي      الأدبیة أو الفن   ي الكترون م   )٢(یة أو العلمیة التي قامت بإعدادھا كمحتوي تعلیم ن ث ، وم

ة    وق الأدبی ة الحق ر كاف ستطیع أن تباش صنفات  )٣(ت ذه الم ى ھ ة عل ن )٤( والمالی ، أو م

الممكن أن تباشر الحقوق المالیة دون الحقوق الأدبیة إذا لم تقم بإعداد المصنفات وإنما 

  . ردة علیھا كما سنرىاكتفت بشراء حقوق الاستغلال الوا

سات        ة المؤس ب ملكی ذا المطل لال ھ ن خ نعالج م دم، س ا تق وء م ي ض             وف

ي         تعلم الإلكترون ار ال ي إط ة ف صنفات الجماعی ة للم رع الأول (التعلیمی وق  )الف ، وحق

ي    تعلم الإلكترون ـراض ال صنفات لأغ ـتغلال الم ي اس ة ف سات التعلیمی رع (المؤس الف

  ).الثاني

                                                             
ة     لائحة التعلیم عن بعد عند تعذر الدراسة التقلیدیة بجامعة الكو    )١( س الجامع ة مجل یت الصادرة بموافق

  .٢٢/٧/٢٠٢٠بتاریخ 
(2) BRUGUIERE (J-M), MALLET-POUJOL(N) et VIVANT(M), Droit de 

l'internet, JCP, éd E, 2005, chr, p.81; CARON(Ch), Et si le droit 
d'auteur n'existait pas sur internet et ailleurs, D.2005, chr, p.513.    

ض )٣( ادة ق م   ٢٢ت الم ویتي رق ف الك ق المؤل انون ح ن ق سنة ٧٥ م ة  ٢٠١٩ ل وق الأدبی شأن الحق  ب
تنقضي مدة حمایة الحقوق الأدبیة بإنقضاء الحقوق المالیة المنصوص علیھا في ھذا " للمؤلف بأن 

ساویة              " القانون ة م دة حمای ا م ع لھ ن وض ة ولك وق الأدبی فالمشرع الكویتي لم یعترف بأبدیة الحق
 .٢٥٠ المالیة، أنظر خالد الھندیاني ومحمد عبد الصادق، مرجع سابق، ص للحقوق

L.112-1 du code de la propriété intellectuelle français.       



 

 

 

 

 

 ٥٤٩

  ول الفرع الأ
  ملكية المؤسسات التعليمية للمصنفات الجماعية 

  في إطار التعلم الإلكتروني
ف         )١(المصنف الجماعي كما یعرفھ الفقھ     ن مؤل ر م ضعھ أكث ذي ی ھو المصنف ال

ھ               ت إدارت شره باسمھ وتح ل بن اري یتكف دمج  )٢(بتوجیھ من شخص طبیعي أو اعتب ، وین

ل       عمل المؤلفین فیھ في الھدف العام الذي قصد إ      ن تخوی ث لا یمك شخص بحی ذا ال ھ ھ لی

ة      . أحدھم حقاً ممیزاً على مجموع المصنف      صنفات الجماعی ة الم ن أمثل دارات  : وم الإص

ي     صنفات الت ن الم ا م ة، وغیرھ وعات العلمی ة، والموس وامیس اللغوی صحفیة، والق ال

ھ وإشرافھ           ت إدارت دادھا تح ؤلفین لإع ن الم دعوة جماعة م یبادر الشخص الاعتباري ب

  .)٣(خرج إلى الجمھور حاملة اسمھلت

  

                                                             
(1) Jean Brouin et Antoine Dubigeon : L`œuvre collective, Gaz. Pal., 15 Juin 

1995, II, Doctr., p. 637 ; Pierre Sirinelli : Propriété littéraire et artistique 
et droits voisins, Dalloz, 1992, p. 46.             

دني، ج   ة،   ٨عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون الم ق الملكی ابق،   ٢٠٠٤، ح ع س ، مرج
م  دھا؛٢٨٦، ص ١٩٥رق ا بع ف     وم وق المؤل صادق، حق د ال امي عب د س أمون ومحم ید م د الرش عب

وق الم ابق، ص  والحق ع س اب الأول، مرج اورة، الكت ذلك   ١٨٥ ج ر ك دھا؛ أنظ ا بع ي،   وم اطر لطف خ
  .وما بعدھا٥٥٢موسوعة حقوق الملكیة الفكریة، مرجع سابق، ص 

(2) CEDRAS(J), L'Universtaure et le droit d'auteur, Mélanges, op.cit, p.44 
et suiv ; Pour examen 2ème année faculté de médecine, v. CA. Paris, 13 
juin 1991, D.1992, somm.com, p.12, obs. Colombet.                      

انون معارضین          )٣( اء الق ر فقھ ى المصنف، وكثی ف عل  یعتبر المصنف الجماعي یھدر حق الأبوة للمؤل
ابق    لتلك الفكرة وتم ذكرھم، أنظر    ع س ت، مرج ر الإنترن ، ص أسامة أحمد بدر، تداول المصنفات عب

٣٠               .  
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ف       وق المؤل انون حق ن ق ى م  وفي ھذا الصدد، عرف البند الرابع من المادة الأول

ویتي  م  الك سنة  ٧٥ رق اعي ھو    ٢٠١٩ ل صنف الجم أن الم خص    "  ب ن ش ر م ضعھ أكث ی

بتوجیھ شخص طبیعي أو اعتباري یتكفل بإدارتھ ونشره باسمھ ولحسابھ، ویندمج عمل      

د ي الھ ھ ف ن    مؤلفی اص لأي م ق خ دد ح شخص، دون أن یح ذا ال ھ ھ صد إلی ذي ق ف ال

  ".المؤلفین على مجموع المصنف

یین      رطین أساس وافر ش ستلزم ت بق، ت ا س و م ى نح ة، عل صنفات الجماعی والم

الم             ف دول الع ي مختل ة ف شرط الأول  : أجمعت علیھما قوانین وأنظمة الملكیة الفكری  –ال

ا          ي أو اعتب شر       یتمثل في مبادرة شخص طبیع م ین شاركین، ث ل الم ھ عم وم بتوجی ري یق

اني       شرط الث مھ، وال ھ وباس ت إدارت صنف تح ؤلفین   –الم ساھمات الم دماج م ق بان  یتعل

  .المشاركین بحیث لا یمكن تخویل أحدھم حقاً ممیزاً على مجموع المصنف

ادة           وق    ٢٥ومن جانب آخر نرى أن المشرع الكویتي نص في الم انون حق ن ق  م

ار      "  أن    على ٢٠١٩المؤلف   ى ابتك ذي وجھ إل یكون للشخص الطبیعي أو الاعتباري ال

ة               ف الأدبی وق المؤل ده حق اعي أن یباشر وح صنف الجم از الم سئولیتھ إنج واضطلع بم

  ".والمالیة علیھ مالم یتفق كتابة على غیر ذلك

احب        ى ص ف عل فة المؤل ھنا یمكن استخلاص، أن المشرع الكویتي لم یضفي ص

ادر ھ أو المب ن    التوجی اً، لك اً أو اعتباری صاً طبیعی ان شخ واء ك اعي س صنف الجم ة للم

مما یدفعنا للقول . بالمقابل منحھ الحق بمفرده بمباشرة الحقوق الأدبیة والمالیة للمؤلف   

ین منحھ             ف وب بوجود اختلاف كبیر بین اكتساب صاحب المصنف الجماعي لصفة المؤل

  . )١(الحق في مباشرة حقوق المؤلف

                                                             
دیاني     ١٩٩٩المشرع الكویتي بقانون     )١(  كان یعطي للشخص الإعتباري صفة المؤلف، أنظر خالد الھن

  .١٠٧، مرجع سابق، ص ٢٠١٩ومحمد سامي عبرالصادق، 
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دعوة             وبالنظر إلى    ھ ال ادرت بتوجی ة إذا ب سة التعلیمی ضح أن المؤس دم، یت ما تق

ة          الات المعرف ن مج ال م ي مج صین ف احثین أو المتخص ن الب دد م ع ع دت م  )١(وتعاق

ووضعت لھم التصور العام للمحتوى التعلیمي الذي ترغب في إعداده كمصنف وأشرفت         

سوباً إ          وى من ذا المحت شرت ھ ھ ون ا     على ھذا الإعداد وأنفقت علی داده، فإنھ د إع ا بع لیھ

ة،       تكتسب الحقوق الأدبیة والمالیة على ھذا المصنف، لأنھ إعمالاً لأنظمة الملكیة الفكری

 ملكاً للشخص الطبیعي أو – فیما عدا حالة إثبات العكس –فإن المصنف الجماعي یعتبر     

سة التعلیمی      )٢(الاعتباري الذي ینشر المصنف تحت اسمھ       ون للمؤس ى آخر یك ة ، وبمعن

ھ               ف علی وق المؤل دھا بمباشرة حق ع وح اعي التمت صنف الجم  )٣(التي وجھت ابتكار الم

وق           وإن كان قانون حق المؤلف الكویتي لا یعتبرھا مؤلفاً لكن فقط لھا حق مباشرة الحق

  .المالیة والأدبیة 

صین أصحاب        احثین أو المتخص ة والب سة التعلیمی ویلاحظ أن العلاقة بین المؤس

 في المصنف التعلیمي غالباً ما تتم عن طریق مجموعة من العقود الثنائیة الإبداع الفعلي

ین        ة ب ذ العلاق ده، وتتخ ى ح شارك عل ل م ع ك ا م ى إبرامھ سة عل نھض المؤس ي ت الت

                                                             
ر       )١( ة، أنظ وعة طبی شاء موس ة بإن ال الخاص ة للأعم ة الجامع  ,CEDRAS(J)ملكی

L'universitaire et le droit d'auteur, op.cit,p.49.                                           
صنفات   )٢( ررة للم ة المق ي للحمای ب الآل رامج الحاس ضوع ب دى خ دالعال، م ود عب د محم دحت محم  م

ابق،                  ع س ة، مرج ة الفكری ة الملكی انون حمای شروع ق ف وم ق المؤل ة ح   الأدبیة في ظل قانون حمای
 .٢٣ص 

اً       والمبادر الذي یقود   )٣( اً أو شخصاً اعتباری  عملیة إبداع المصنف الجماعي إما أن یكون شخصاً طبیعی
أو الشركات الخاصة ) كالوزارات، والجامعات، والمعاھد(ممثلاً في الھیئات الحكومیة التابعة للدولة 

عبد الرشید مأمون : انظر). كشركات الإنتاج، ودور النشر، والمؤسسات والجمعیات غیر الحكومیة(
صادق    ومح د ال امي عب د س ف،      : م وق المؤل اب الأول، حق اورة، الكت وق المج ف والحق وق المؤل حق

  . وما بعدھا١٨٤مرجع سابق، ص 
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ل      ود العم اص بعق شكل الخ ا ال ا إم ود      )١(أطرافھ ھ، أو عق املین لدی انوا ع و ك ا ل ، كم

قة تبعیة، وإن كان لھا حق الإشراف المقاولة، حیث یكونون مستقلین لا تربطھم بھا علا      

صنفات    ذه الم سبة لھ یھم بالن وق    . عل ود حق ك العق ضمن تل وال، تت ع الأح ي جمی وف

سة             انبین، فالمؤس ة للج ات ملزم ام اتفاق اً أم ن دائم ل طرف، إذ نح ي  –والتزامات ك  وھ

دفع الأجر أو      –التي تبادر بإعداد المصنف      صین ب  تلتزم في مواجھة الباحثین والمتخص

ث     المقابل المالي للمساھمات الأدبیة أو الفنیة أو العلمیة المقدمة، في حین یلتزم كل باح

   .ومتخصص بتنفیذ العمل المكلف بھ وفقاً لما ھو متفق علیھ

ة                ة الفكری وق الملكی سبت حق ا اكت ى م ومفاد ما سبق، أن المؤسسة التعلیمیة مت

ة          ى     على مصنف تعلیمي جماعي فإنھا تملك الحقوق الأدبی ھ، بمعن واردة علی ة ال  والمالی

ھ    ت خروج د وق ھ، أي تحدی ي إتاحت ق ف دھا الح ا وح ا، وأن لھ سب إلیھ صنف ین أن الم

دي            ال التع ي ح صنف ف ن الم دفاع ع ي ال ق ف للجمھور للحكم علیھ، كما أنھا صاحبة الح

دیلات     ال تع ي إدخ داول أو ف ن الت حبھ م ھ أو س ع طرح ي من ق ف ضاً الح ا أی ھ، ولھ علی

  .لیھ إذا ارتأت ذلكجوھریة ع

تغلال          ذا الاس ة ھ  ھذا بالإضافة إلى حقھا المالي في استغلالھ وفي اختیار طریق

ة،               ات ورقی ي مطبوع شره ف صنف ون ومداه والغرض منھ، بحیث یحق لھا استنساخ الم

أجیره             ھ، أو ت ت أو ترجمت بكة الإنترن ر ش ى  )٢(أو على الأقراص المدمجة، أو عب ، أو حت

ذه ال  ن ھ ازل ع اس دون     التن ة الن ن عام رھم م ین وغی ھ للدارس ة وإتاحت وق المالی   حق

   . مقابل

                                                             
  . وما بعدھا٢٧٩المرجع السابق، ص :  نواف كنعان)١(
امي       )٢( د س أمون ومحم د الرشید م  المشرع قد أفرد حكماً خاصاً لتأجیر برامج الحاسب الآلي، أنظر عب

  . وما بعدھا٤٠٠حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص عبد الصادق، 
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  الفرع الثاني
  حق المؤسسات التعليمية في استغلال مصنفات التعلم الإلكتروني

یحدث في كثیر من الأحیان أن تتوجھ المؤسسات التعلیمیة إلى المؤلفین أصحاب 

ن حقوق الاستغلال الواردة علیھا، الإبداع على المصنفات أو الناشرین المتنازل إلیھم ع      

ار        ي إط ین ف ى الدارس صنفات عل لشراء كل أو بعض ھذه الحقوق المالیة لأجل طرح الم

ة                 وق الملكی ى حق دیاً عل صنفات تع ذه الم ا لھ شكل طرحھ ث لا ی التعلم الإلكتروني، وبحی

  . )١(الفكریة

ى الم      الي عل ب  والمؤسسة التعلیمیة عند شرائھا لحقوق الاستغلال الم صنف، یج

ن        ازل ع أن تراعي الاشتراطات القانونیة التي تتطلبھا أنظمة الملكیة الفكریة لصحة التن

ن        صادر م صرف ال ون الت زم أن یك ھ، إذ یل واردة علی ة ال وق المالی ض الحق ل أو بع ك

اً   ة مكتوب سة التعلیمی ى المؤس ر إل ف أو الناش ست  )٢(المؤل ة لی ة أن الكتاب ع ملاحظ ، م

لا           وسیلة للإثبات وإن   ة ف ك كتاب ن ھنال م تك ما ھي شرط لانعقاد التصرف، بمعنى أنھ إذا ل

  . وجود للتصرف من الأساس

  

  

                                                             
ة               )١( ر المحكم ف، أنظ ن المؤل ابي م الي دون إذن كت ق الإستغلال الم رة ح ف مباش ر المؤل  لا یجوز لغی

ة       ٢٠٠٥ لسنة  ١٢الدستوریة الكویتیة حكم رقم      ة الفكری اص بالملكی دد خ د القضاء ع ، مجلة معھ
د  ١٤٩، ص ٢٠٠٩، اكتوبر   ١٧ة، عدد   السنة الثامن   وما بعدھا، مذكور لدى خالد الھندیاني ومحم

 .١٥٠سامي، مرجع سابق، ص 
ھ           )٢( عة بأن ادة التاس ي الم ھ    " وھذا ما نص علیھ قانون حقوق المؤلف الكویتي ف ف وخلف ع المؤل یتمت

ن    العام والموصى لھ بحق إسئثاري في إجازة أو منع أي استعمال أو استغلال لمص  ھ م أي وج نفھ ب
  .١٧١خالد الھندیاني ومحمد سامي عبد الصادق، مرجع سابق، ص الوجوه؛ 
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ف أو        ة والمؤل سة التعلیمی ین المؤس وب ب د المكت ذا التعاق ین ھ زم أن یب ا یل كم

ھ               تغلال والغرض من ة الاس ان وطریق ان والمك ث الزم ن حی ، )١(الناشر حدود التصرف م

تغلال    دة الاس دد م ث یح تغلال   بحی اق الاس دد نط ا یح دة، كم ون مؤب صح أن تك ي لا ی الت

شرق الأوسط، أو     : مثال( داخل الحدود الجغرافیة للدولة، أو في منطقة الخلیج، أو في ال

الم  اء الع ع أنح ي جمی سة    )ف ا المؤس ستغل بھ ي ست ة الت صرف الطریق ین الت ذلك یب ، ك

ات          )٢(التعلیمیة للمصنف  ي شكل مطبوع ھ ف راص    ، سواء بقصر إتاحت ى أق ة أو عل ورقی

نترنت، مدمجة أو من خلال تسجیلات صوتیة أو سمعیة بصریة أو بإتاحتھ عبر شبكة الإ     

ائط    ات أو وس ن مطبوع دث ع ا نتح ا إذا كن سموح طرحھ سخ الم دد الن ان ع ع بی م

وق               ى حق اً عل ت حفاظ بكة الإنترن إلكترونیة، أو مع بیان حدود النشر الإلكتروني عبر ش

ز    ث تلت ف، بحی تغلال          المؤل ي اس ق ف ى شراء الح دھا عل د تعاق ة عن سة التعلیمی م المؤس

ت   أن  )٣(المصنف عن طریق نشره إلكترونیاً عبر موقعھا الإلكتروني على شبكة الإنترن  ب

رھم             ا دون غی ین فیھ سة والدارس املین بالمؤس اتذة الع صري للأس الترخیص الح تقوم ب
                                                             

ویتي      )١( ز ك ر تمیی ون، أنظ ي التلفزی صنف ف ات الم شر حلق ف لن ل المؤل ن قب وب م صریح مكت ذ ت أخ
سة  ٢٠١٠ لسنة ١٢٢٣، طعن رقم    ٣تجاري ز تصنیف      ١٠/٥/٢٠١١، جل ي مرك شور ف م من ، حك

  . جامعة الكویت-كلیة الحقوق–الأحكام 
Pinsent Masons: Copyright Law for e-Learning Authors, JISC legal 
information, May 2005. www.jisclegal.ac.uk متاح عبر شبكة الانترنت 

يلا  )٢( تغلال  یعن سمح بإس ف ی ة للمؤل وق المالی د الحق تغلال أح رخیص بإس ر  الت ر، أنظ الي آخ ق م ح
  .١٤٤شحاتھ غریب شلقامي، الملكیة الفكریة في القوانین العربیة، مرجع سابق، ص 

ددة     (النشر الالكتروني : محمد جاسم فلحي :  انظر )٣( ائط المتع ة والوس ة والصحافة الالكترونی ، )الطباع
ان، الأردن، سنة       ع، عم شر والتوزی ظ المعلوم   م؛ ٢٠٠٥دار المناھج للن ث أن حف رة   حی ي ذاك ات ف

حاب               ة أص ى موافق اج إل ري یحت ساخ للمصنف الفك ر إستن ا یعتب ستخدم وتخزینھ ي الم الحاسب الآل
سى          الا عی د لإستغلال المصنف، أنظردی ود عق حقوق التألیف على تلك المعلومات في حالة عدم وج

ابق، ص    ع س ت، مرج  ,v. OLIVIER (A)؛ ١٧ونسھ، حمایة حقوق التألیف على شبكة الأنترن
note sous TGI Paris, 5 mai 1997, JCP, éd G,1997,n° 22906,P.97                 

                               



 

 

 

 

 

 ٥٥٥

ھ مع إمكانیة قصر حقھم على بالدخول على صفحات ھذا الموقع والاستخدام الشخصي ل        

ي دون      ذا         الإطلاع على المحتوى التعلیم دیل ھ دم تع ى الأجھزة أو ع ھ عل ھ وإنزال تحمیل

  ..)١(صریحة من المؤسسة المحتوى إلا بموافقة كتابیة

والواقع أن المؤسسة التعلیمیة، في إطار تقدیمھا لخدمة التعلم الإلكتروني، كثیراً       

صنفات الم  ى الم ل عل ا تتعام ل لا   م ذا التعام ة، وھ ة الفكری د الملكی ب قواع ة بموج حمی

رج  ا  –یخ ة نظرن ن وجھ روض – م ة ف ن ثلاث رض الأول:  ع سة  -الف ون المؤس  أن تك

صنفات   ذه الم ى ھ وق عل احبة الحق ي ص ة ھ ار )٢(التعلیمی ي إط ا ف دادھا لھ واء بإع ، س

ا  واردة علیھ ة ال وق المالی شراء الحق ة أو ب صنفات الجماعی رض ال،الم اني  والف  أن –ث

ضاح   رض الإی شروعاً بغ تخداماً م ة اس صنفات المحمی ة الم سة التعلیمی ستخدم المؤس ت

ن     )٣(التعلیمي أو بغرض النقد والتحلیل  رخیص م ى ت صول عل ، وذلك دون حاجة إلى الح

                                                             
؛ محمد السعید رشدي، عقد النشر، المرجع یعتبر عقد النشر والإستغلال للمصنف عقد شكلي، أنظر  )١(

ر   "  وما بعدھا؛   ٦٠، ص   ٥٣السابق، ص    ف والناش ي     الإتفاق بین المؤل شر المصنف لایغن ى ن عل
عن الحصول على الإذن الكتابي الذي أستلزمھ القانون لقیام غیر المؤلف بنشر المصنف وإستغلالھ     

سة     صري، جل ائي م ض جن ة، نق سرحیة البطان ضیة م شأن ق وى ب اً، دع وبر ١٦مالی ، ١٩٨٠ أكت
ئة السعودیة الھیمذكور في ، مذكور في ٨٩٩ ص١٧ الطعن رقم  ٣١مجموعة المكتب الفني السنة     

ف،           وق المؤل ال حق ي مج ة ف ة والدولی سوابق القضائیة المحلی ادئ وال ع  للملكیة الفكریة، المب  مرج
  . ومابعدھا١٤٩سابق، ص

م  ١١ بندرقم ٣ أنظر م رقم    )٢( سنة  ٧٥ من قانون رق وق      ٢٠١٩ ل ف والحق وق المؤل انون حق شأن ق  ب
دد     و  ٢٨المجاورة الكویتي، جریدة الكویت الیوم، ع ضاً     ١٤، ص٢٠١٩ یولی شأن أی ذا ال ر بھ ، أنظ

ابق، ص         ع س ة، مرج وانین العربی ي الق ة ف ة الفكری لقامي، الملكی دھا  ٢٧شحاتھ غریب ش ا بع  ,.وم
CEDRAS(J), L'Universitaire et le droit d'auteur, Mélanges, op.cit,p.53.   

   

د أو ال         ")٣( ستھدف النق ي ت ات القصیرة الت ة والإقتباس وي    الدراسات التحلیلی ار لا تنط شة أو الإخب مناق
ي الإستغلال            شرھا أي ف ة ن ي عملی د أشترك ف ا ق على إعتداء حق المؤلف مالم یقم على أن مجریھ

صنف  الي للم صري،       "الم دني م ض م م، نق ول الحك لام وأص اب الإس شأن كت وى ب  ٢٢، دع
ي   ١١٨٣، ص ١٩٩ طعن رقم ٣٩، مجموعة المكتب الفني السنة     ١٩٨٨نوفمبر ذكور ف ة  الھی، م ئ

= 



 

 

 

 

 

 ٥٥٦

ة     ، )§١(أصحابھا إعمالاً للاستثناءات التي تقررھا قوانین وأنظمة حقوق الملكیة الفكری

ث   رض الثال ا الف دي      -أم ؤلفین بالتع وق الم ة حق سة التعلیمی ك المؤس   أن تنتھ

ین الأول أو      ن الفرض داً ع ین بعی ا للدارس ق إتاحتھ ن طری ة ع صنفات المحمی ى الم عل

  ). §٢(الثاني 

  :استخدام المؤسسات التعلیمیة للمصنفات لأغراض التعلم الإلكتروني§ ١

ي      ة ف ة الفكری ة الملكی ة           تسمح الكثیر من قوانین وأنظم سات التعلیمی الم للمؤس  الع

ضاح     والعاملین بھا باستخدام المصنفات الأدبیة أو الفنیة أو العلمیة المحمیة لغرض الإی

" الاستخدام الحر للمصنفات المحمیة"، تحت ما یتعارف على تسمیتھ بنظام         )١(التعلیمي

"Fair use of the work"٢(" ، أو(Usage loyal " ارات ررة باعتب ي مب وھ

ین       مختلف وازن ب ة أبرزھا، تعمیم المعرفة وعدم تقیید العلم ونشره، أي إننا بصدد خلق ت

  . )٣(حقوق المؤلف الخاصة والمصلحة العامة لتكون الركیزة الأساسیة لھذا الاستثناء

                                                             
= 

ف،          السعودیة للملكیة الفكریة، المبادئ والسوابق القضائیة المحلیة والدولیة في مجال حقوق المؤل
  . وما بعدھا١٤٢مرجع سابق، ص

ر          )١( ي، أنظ ب الآل رامج الحاس ف ب ة لؤل وق المالی ى الحق ود عل اً للقی ك تطبیق ر ذل ب  ویعتب حاتھ غری ش
ابق، ص   شلقامي، الملكیة الفكریة في القوانین العربیة، مر        ع س دھا؛   ١٥٣ج ا بع ان،    وم واف كنع ن

اس ٢٣٢حق المؤلف، مرجع سابق، ص       وق       ؛ إلی ف والحق وق المؤل ى حق داء عل شیخاني، الإعت  ال
ة، ط       ة والفنی ة الأدبی ة الملكی انون حمای ي ق اورة ف اب،   ٢٠٠٨، ١المج ة للكت سة الحدیث ، المؤس

  . وما بعدھا١٩لبنان، ص -طرابلس
(2) C.A, Paris, 25 juin 1997, JCP, éd E, 1997, n°1348, p.429.  

ابق، ص            )٣( ع س ت، مرج بكة الإنترن ى ش ألیف عل وق الت ة حق سھ، حمای سى ون الا عی  .٧٥دی
CEDRAS(J), L'Universitaire et le droit d'auteur, Mélanges, op.cit, p55et 
suv; LUCAS, Le droit d'auteur français à l'épreuve de la reprographie, 

JCP,éd G, 1990, I, n° 3438.   



 

 

 

 

 

 ٥٥٧

ب              ا بموج املین بھ ة والع سات التعلیمی ق المؤس انون بح رف الق وتبعاً لذلك یعت

ساخ المصنفات المحمیة للأغراض التعلیمیة دون  استن– وبضـوابط معینة –ھذا النظام 

صنفات     ذه الم ى ھ وق عل حاب الحق ى إذن أص صول عل ق  )١(الح ن طری ك ع ، وذل

ن        صریة أو م سمعیة الب صوتیة أو ال سجیلات ال ة أو الت رامج الإذاعی ات أو الب المطبوع

ة أو   ة أو جامعی یة أو تربوی ات مدرس ة لغای صنفات المتاح وني للم ث التلیفزی لال الب  خ

ستویاتھ أو أنواعھ  –لغایات التدریب المھني   یة  :  بثاً بغرض التعلیم، وأیاً كانت م مدرس

  .)٢(أم جامعیة

ات              ال إلا المؤلف ت لا تط دما كان ة، عن شكلة جدی م تطرح م تثناءات ل إن تلك الاس

بكة          ب ش شر بموج ي تن ة الت ات الرقمی شأن المؤلف شكلة ب رت الم ن ظھ ة، لك التقلیدی

ع     ومن الوا . الإنترنت ات م ساخ المؤلف ضح أن التقنیات الحدیثة ساھمت في تسھیل استن

  .)٣(صعوبة اكتشافھا

تثناء          شھاد كاس ولقد جرى العمل في أغلب قوانین حقوق المؤلف استخدام الاست

رض   ي أي لغ ابع تعلیم سم بط ان یت سبق إذا ك ف الم ى إذن المؤل صول عل ى الح عل

                                                             
  .٥٣٢، ص ٥٢٨، مرجع سابق، ص خاطر لطفي، موسوعة حقوق الملكیة الفكریة)١(

BERGHEAUD(Y), Le droit de la formation en ligne : Droit du E-Learning, 
précité, p.6 et suv ; v. L'article L.122-5 du code de propriété intellectuelle 
français.                   

ان )٢( واف كنع سابق، ص  :  ن ع ال شروع      ؛ ٢٣٤المرج تعمال الم دوى، الاس د ع د الحمی صطفى عب م
سابق، ص   ع ال ف، مرج ق المؤل ة ح انون حمای ي ق صنف ف دھا؛ ٣٨للم ا بع اس وم شیخاني، إلی  ال

  .٩٥الإعتداء على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قانون حمایة الملكیة، مرجع سابق، ص 
  .٧٦ دیالا عیسى ونسھ، حمایة حقوق التألیف على شبكة الإنترنت، مرجع سابق، ص )٣(



 

 

 

 

 

 ٥٥٨

یم ف . )١(التعل م المؤل ارة لاس شروط بالإش ك م ل  وذل ي العم ذكورین ف ر الم م الناش    واس

  .)٢(الأصلي

صنفات      سخ م فیجب تجنب المدارس والجامعات التعرض للمسؤولیة عندما تستن

لحاجة التلامیذ والطلاب، مع الأخذ بعین الاعتبار ما تنص علیھ الفقرة الثانیة من المادة       

ع الا        ال م ك الأعم ارض تل ادي   التاسعة من اتفاقیة برن والتي تشترط بعدم تع تغلال الع س

ق        ى یتحق ضرر، حت ف لل شروعة للمؤل صالح الم ریض الم دم تع صنف وع   للم

ة،        ات الدولی ھ الاتفاقی ي ب ا توص اً لم ة وفق صالح المتعارض ین الم شود ب وازن المن   الت

ة        ة الفكری ة للملكی ة العالمی ة المنظم ة اتفاقی یما دیباج و (ولا س ام   ) الویب صادرة ع ال

١٩٩٦.  

ا       : سھا في ھذا السیاق   وتساؤلات عدة تفرض نف    ق؟ وم ذا الح ضمون ھ ما ھو م

ھ       ي تحكم ضوابط الت ث            )٣(ھي ال ي، بحی شر الإلكترون ى الن ق عل ذا الح سحب ھ ؟ وھل ین

ت؟     یحق للمؤسسات التعلیمیة إتاحة المصنفات المحمیة للدارسین بھا عبر شبكة الانترن

ن خ  ...  رف م ذي نتع رة، ال ذه الفق ي ھ ھ ف ة علی نحاول الإجاب ا س ذا م ق ھ ى ح ھ عل لال

ھ      واردة علی ود ال ة والقی صنفات المحمی ر للم تخدام الح ي الاس ة ف سات التعلیمی المؤس

صنفات    )أولاً( ة الم ي إتاح ة ف سات التعلیمی ھ المؤس دى أحقی ي م ث ف ن البح ضلاً ع ، ف

                                                             
(1) cass.civ.1ère , 2 mai 1989, RIDA,janv 1990, p.290; RTD,com 1989, p.675; 

JCP éd G,1990,II,n°21392.                                    
د          یجب أن یكون الإقتباس مقبولاً مما یتسامح ف  ي، خال ث العلم ول البح ي أص ھ ف ارف علی اً للمتع ھ طبق ی

 .١٥١، ص ٢٠١٩الھندیاني ومحمد سامي عبد الصادق، مرجع سابق، 
(2) LUCAS(A)et LUCAS(H-J), Traité de Propriété littéraire et artistique, 

3ème éd, 2006, Litec, p.73 et suv.                                                                            
 تبقى الصعوبة قائمة لمعرفة الحدود المسموح بھا بشأن النشر الإلكتروني ومع ذلك قد یبرر إن كان  )٣(

  .٢٥٤ وص ٢٣٥المرجع السابق، ص : لا یستھدف الربح، أنظر نواف كنعان



 

 

 

 

 

 ٥٥٩

تعلم         راض ال حابھا لأغ ة أص ى موافق صول عل ت دون الح بكة الإنترن ر ش ة عب المحمی

  ).ثانیاً(الإلكتروني 

حق المؤسسات التعلیمیة في الاستخدام الحر للمصنفات المحمیة والقیود : أولاً
  :الواردة علیھ

د    یعترف المجتمع الدولي، كما     ي العدی ة ف تعترف قوانین وأنظمة الملكیة الفكری

ة         صنفات المحمی تخدام الحر للم اع    –من دول العالم، بالحق في الاس ي الانتف ق ف  أو الح

رد     –ة كما یطلق علیھ أحیاناً المشروع بالمصنفات المحمی   داً ی تثناء أو تقیی اره اس  باعتب

ذي      صنفھ ال ى م ده عل ن بع ـلفھ م ف وخ ھ المؤل ع ب ذي یتمت تئثاري ال ق الاس ى الح عل

  . )١(أبدعھ

ة             وانین وأنظم ضعھا ق ي ت اییر الت ة ومفاد ھذا الحق أن ھناك بعض المع  الملكی

تخد      ر اس ي یعتب شطة الت د الأن أنھا تحدی ن ش ة م ا   الفكری ي إطارھ ي ف صنف المحم ام الم

شروعاً  تخداماً م ف   )٢(اس ن المؤل صریح م دون ت اً ب تخدام مجان تم الاس ث ی ع )١(، بحی ، م
                                                             

د    عمل نسخة وحیدة من برنامج الحاسب الآلي بمعرفة الحائز الشرعي بھ    )١( لال عن دف التحفظ أو الإح
شحاتھ غریب شلقامي، الملكیة الفكریة في القوانین فقد النسخة الأصلیة أو تلفھا، أنظر بھذا الشأن، 

؛ وھذا ما سمحت ٢٣٥ -٢٣٤المرجع السابق، ص : نواف كنعان؛ ١٥٤العربیة، مرجع سابق، ص 
خالد حسن أحمد لطفي، الآلیات  أنظر بھ الإتفاقیات الدولیة بھذا سواء إتفاقیة تربس أو إتفاقیة برن،

ة  ١٥٣ -١٥١القانونیة لحمایة المصنفات الرقمیة، مرجع سابق من ص         ؛ دیالا عیسى ونسھ، حمای
امي     ١١٤-١١٢حقوق التألیف على شبكة الإنترنت، مرجع سابق، ص      د س دیاني ومحم د الھن ؛ خال

  .١٨٧عبد الصادق، مرجع سابق، ص 
BERGHEAUD(Y), Le droit de la formation en ligne : Droit du E-Learning, 
précité, p.9 et suv.                                                               

ر     الحر للمصنفات الرقمیة للمنشأة التعلیمیة، أنظر   الإستخدام )٢( داول المصنفات عب أسامة أحمد بدر، ت
ع   وما بعدھا؛٨٤الإنترنت، مرجع سابق، ص     غسان رباح، حمایة الملكیة الفكریة والفنیة الجدید م

ة، ط  رائم المعلوماتی ول ج ة ح ة مقارن روت،  ٢٠١٦، ٣دراس ة، بی ي الحقوقی شورات الحلب   ، من
  .   ٥٩ص 



 

 

 

 

 

 ٥٦٠

ن      ضلاً ع داه، ف تخدام وم ة الاس شأن كیفی اً ب ا قانون صوص علیھ شروط المن اة ال مراع

  .احترام الحقوق الأدبیة والمالیة للمؤلفین

تخدام    ن الاس رض م ان الغ ذلك، إن ك اً ل دم  وتبع ھ یخ صنفات وطبیعت ر للم الح

سبة              ھ بالن دى أھمیت ستخدم وم م حجم الجزء الم أھدافاً تعلیمیة ولا یقصد منھا الربح، ث

د        تخدام یع إن الاس صنف، ف لمجمل المؤلف المشمول بالحمایة وعدم الإضرار بمؤلف الم

   .)٢(مشروعاً

 على ٣١كما ھو الأمر في قانون حقوق المؤلف الكویتي والذي نص في المادة      

انون، یجوز          "أن   ذا الق ام ھ اً لأحك ة طبق ة والمالی مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبی

ف     ق المؤل احب ح دون إذن ص ة وب الات الخاص ض الح ي بع صنف ف ر للم تعمال الغی اس

ادي   تغلال الع ع الاس تعمال م ذا الاس ارض ھ ریطة ألا یتع ھ، ش ویض ل ودون أداء تع

رر    ر مب رراً غی ق ض صنف ولا یلح ر    للم ع ذك ق م صاحب الح شروعة ل صالح الم بالم

ى       "المصدر واسم المؤلف كلما كان ذلك ممكناً  ادة عل ن ذات الم ث م د الثال د البن " ، وأك

                                                             
= 

 ویجب ھنا ذكر أسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخ برامج الحاسب الآلي المقررة لأغراض )١(
ة    التدریس، أنظر الفقرة الثانیة     ة المصنفات الأدبی والثالثة من المادة العاشرة من إتفاقیة برن لحمای

ة            اورة، حمای وق المج ف والحق ق المؤل ة ح دولي لحمای ار ال والفنیة، حسن عبدالباسط جمیعي،الإط
ق، ج   شریع والتطبی ین الت ة ب ة الفكری دریب   ٢٠٠٣ ، ٢الملكی دة الت رب، وح امین الع اد المح ، إتح

ات، ص   ا المعلوم دھا؛   ٣٧وتكنلوجی ا بع  HUET(J), Intervention au colloque " La وم
gestion collective des droits d'auteur à 1ère du numérique et de la 
mondialisation ", Sénat français, éd 1999, p.260; HAUSER(M), Concilier 
les intér ts des auteurs et des utilisateurs, Expertises, Dec 1996, p.437.      

(2) BENSOUSSAN(A), Le logiciel et le droit,3éd, 1994, HERMES, p.84 et 
suiv.                                   
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شآت            ي المن ة ف نسخ أجزاء قصیرة من المصنف لأغراض التدریس والأغراض التعلیمی

  ". التعلیمیة وذلك فقط في حدود الھدف التعلیمي المنشود

تخدام ا    ر اس شمولة  ویعتب ة الم ة أو الفنی صنفات الأدبی ة للم سات التعلیمی لمؤس

تخدام الحر               رز صور الاس ن أب ام م ة بوجھ ع بحمایة حقوق المؤلف للأغراض التعلیمی

ة       )١(للمصنفات المحمیة  التي حرصت العدید من الاتفاقیات الدولیة المعنیة بحقوق الملكی

ة   ) برن(اقیة الفكریة على إرسائھا وتأكیدھا، فإذا نظرنا إلى اتف       صنفات الأدبی لحمایة الم

سنة     ا          –م  ١٨٨٦والفنیة ل ى عاتقھ ذت عل ي أخ ة الت ات الدولی دم الاتفاقی م وأق ـي أھ  وھ

صنفاتھم           ى م ؤلفین عل وق الم ز حق ة وتعزی رة     –مسئولیة حمای ي الفق نص ف نجدھا ت  س

خاصة  تختص تشریعات دول الاتحاد، والاتفاقات ال: "الثانیة من المادة العاشرة على أن 

ة            شود، بإباح رره الغرض المن ا یب دود م ي ح ا، وف ا بینھ د فیم د تعق ي ق ودة أو الت المعق

استخدام المصنفات الأدبیة أو الفنیة على سبیل التوضیح للأغراض التعلیمیة، وذلك عن 

طریق النشرات والإذاعات اللاسلكیة والتسجیلات الصوتیة أو البصریة، بشرط أن یتفق      

صلة  ، وھو أیضاً ما أقرتھ   " الاستعمال ھذا الاستخدام وحسن   اتفاقیة جوانب التجارة المت

ة  ة الفكری وق الملكی دول  (TRIPS)بحق ى ال ت عل ي أوجب عة الت ا التاس ي مادتھ  ف

ن  ) ثانیاً(المادة الرابعة  من اتفاقیة برن، وكذلك ٢١ إلى   ١الأعضاء إعمال المواد من      م

نة      ، المعروفة باسم الاتفاقیة ال    )٢(اتفاقیة جنیف  ي س ة ف ف، والمبرم وق المؤل عالمیة لحق

ة             ١٩٥٢ دان النامی اص بالبل ف الخ وق المؤل ونس النموذجي لحق انون ت ن ق م، فضلاً ع

                                                             
امعي، ط         )١( یم الج ي التعل ة ف ة الفكری وق الملكی ة حق ، ٢٠٠٨، ١ للمزید أنظرفاطمة زكریا محمد، حمای

 .منشأة المعارف، الإسكندریة
سابق، ص      بشأن إتفاق  )٢( ع ال ف، المرج  – ٤٢یتي برن وجنیف أنظر بالتفصیل نواف كنعان، حق المؤل

  . وما بعدھا٢٠٩غسان رباح، حمایة الملكیة الفكریة والفنیة الجدید، مرجع سابق من ص ؛ ٥٤ص 
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  . )١(م الذي أكد على ھـذا الاسـتثناء فـي المادة السابعة منھ١٩٧٦لسنة 

ة       وانین وأنظم ن ق د م ازت العدی ا، أج شار إلیھ ة الم ات الدولی الاً للاتفاقی وإعم

 الفكریة للمؤسسات التعلیمیة استنساخ المصنفات في سبیل التوضیح للأغراض     الملكیة

ة ف ودون  )٢(التعلیمی ى إذن المؤل صول عل ة، دون الح سة التعلیمی ق للمؤس ث یح ، بحی

أداء تعویض لھ، استنساخ مقالاتھ أو مقاطع مختصره من مصنفاتھ أو مصنفاتھ صغیرة 

صویري     ساخ الت واء بالاستن ا، س م بأكملھ وتیة أو    الحج سجیلات ص سخ لت ل ن  أو بعم

صریة معیة ب سجیلات س ي )٣(ت ة، وھ ود ثلاث ك بقی ف  -١: ، وذل م المؤل ر اس وب ذك  وج

سخھ،     تم ن ذي ی صنف ال وان الم ا   -٢وعن ي یبررھ دود الت ي الح سخ ف ذا الن ون ھ  أن یك

ھ،   شود من دف المن ضر     -٣الھ ا لا ی صنف وبم ادي للم تغلال الع ع الاس ارض م  ألا یتع
                                                             

ة،              )١( دان العربی ي البل سیة ف درتھا التناف شآت وق ویر المن ي تط ة ف ة الفكری  طلال أبوغزالة، دور الملكی
ة      المؤ ة الفكری ة الملكی ة لحمای و (تمر الدولي الثالث لحمایة الملكیة الفكریة، المنظمة العالمی ، )الویب

  .١٩٩٩بیروت، نوفمبر 
  .٢٣٨، ص ٢٠١٩ خالد الھندیاني ومحمد عبد الصادق، مرجع سابق، )٢(
ن مایو  م٨م والمعدل في ١٩٦٥ ومثال على ذلك قانون حمایة حقوق المؤلف الألماني الحالي لسنة  )٣(

ین  : "منھ على أن) ٤٧(م الذي ینص في المادة    ١٩٩٨سنة   یسمح للمدارس ومعاھد تدریب المعلم
وز           ة مدرسیة، ولا یج ي إذاع ون متضمنة ف أن تقوم بعمل تسجیلات سمعیة أو بصریة لمصنفات تك

أقصى استخدام ھذه التسجیلات إلا للأغراض التعلیمیة، ویجب إتلافھا في نھایة العام الدراسي على      
ادة  ". تقدیر، ما لم یدفع مقابل عادل للمؤلف     ة    ) ٨(وعلى الصعید العربي، سنجد الم ام حمای ن نظ م

ى أن    نص عل سعودي ت ھ الاستخدام   : "حقوق المؤلف ال ر أوج ھ      تعتب ي بلغت ة للمصنف المحم التالی
ة    ى موافق ف  الأصلیة أو بنصھ المترجم مشروعة دون الحصول عل ن    المؤل ك استثناء م ام  وذل  أحك

ى  -٣: ... المادة السابعة ات أو         الاستعانة بالمصنف عل طة مطبوع یم بواس ي التعل سبیل الإیضاح ف
ل        برامج إذاعیة أو تسجیلات صوتیة مرئیة ث العم شود، أو ب دف المن ا الھ ي یبررھ وفي الحدود الت

 بشرط –لیم  بثاً بغرض التع–أو جامعیة أو لغایات التدریب المھني  المذاع لغایات مدرسیة أو تربویة
ي    أن یكون ھذا ستخدم ف الاستخدام متمشیاً مع العرف، وأن یذكر المصدر واسم مؤلف المصنف الم

  . "أو البرنامج الإذاعي أو التسجیل المطبوع
WEKSTEIN(I), Droits voisins du droit d'auteur, et numérique, Litec, 2002, 
n°64, p.71.                                    
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 .   )١(مشروعة للمؤلفبالمصالح ال

تم   ذي ی صنف ال وان الم ف وعن م المؤل ر اس وب ذك اص بوج د الأول الخ ا القی أم

صنف          سبة الم ي ن ق ف نسخھ، فیفرضھ احترام الحقوق الأدبیة للمؤلف وفي مقدمتھا الح

وة       ي الأب ق ف ھ، أو الح ى مؤلف ي     (La droit à la paternitè)إل ھ ف ق علی ا یطل  كم

 یؤدي استفادة المؤسسة التعلیمیة بالمصنف إلى التأثیر على  كثیر من الأحیان، بحیث لا    

ذھني     داع ال ذا الإب احب ھ ھ ص ة بأن لام الكاف ي إع احبھ ف ق ص اص ... ح د الخ ا القی وأم

ة                ت أنظم ي حرص د منطق و قی شود، فھ دف المن ا الھ بالاستنساخ في الحدود التي یبررھ

سات الت  سمح للمؤس ى لا ی ھ حت ى إدراج ة عل ة الفكری ي الملكی ساخ إلا ف ة بالاستن علیمی

داد      ة أو إع دریس أو الدراس ھ للت ة إلی م بحاج ت أنھ ذین یثب خاص ال ة الأش بیل خدم س

اث  ي        ... الأبح ع ف ق لأن التوس دل والمنط د الع ع قواع ى م ر فیتماش د الأخی ا القی وأم

ؤدي          ؤلفین، وی شروعة للم صالح الم ضر بالم أنھ أن ی ن ش الاستخدام الحر للمصنفات م

سات    إلى إحجامھ  ي المؤس صنفات ف م عن التألیف خوفاً من النطاق الواسع لاستخدام الم

ي          دة أو ف رة واح سخ لم التعلیمیة، ولذلك نجد الكثیر من الأنظمة تنص على أن یكون الن

  .)٢(حالات منفصلة حتى لا یضار المؤلف

ي الا    ة لتحاش راءات التحفظی ن الإج د م رت العدی ى   وظھ ع عل ي تق داءات الت عت

بكة          المؤلفات ا  ي ش د ف ي تتزای ة الت ات الرقمی ادل المعلوم لرقمیة ضمن نطاق عملیات تب

ة،                . الإنترنت یة ذكی ة ریاض ا خوارزمی ة قوامھ شفیر كتقنی ام الت فالملاحظ علمیاً، بأن نظ

                                                             
(1) Cass.Civ1ère, 10 fév 1998, D.AFF, 1998, n°108, p.430.                                                                 

صر )٢( ال لا الح بیل المث ى س ذكر عل شطة، ن ذه الأن ین ھ ن ب ة :  وم صنفات المحمی ر للم تخدام الح الاس
خدام الأشرطة الصوتیة أو بصریاً باستخدام طریقة بغرض تأھیل الأشخاص ذوي الإعاقة سمعیاً باست

ل ( د أو     ) برای رض النق ة بغ صنفات المحمی ر للم ذلك الاستخدام الح ة، وك روف الطباع ضخیم ح أو ت
 .  التحلیل أو الشرح والتعلیق أو العرض للأحداث والوقائع الجاریة
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ك             روء، ولف ر مق لام غی ى ك روء إل تسمح لمن یمتلك مفتاحاً سریاً، بأن یحول الكلام المق

  .    )١(ري لذلكتلك الشفیرة یستخدم المفتاح الس

سات      رر للمؤس ة المق صنفات المحمی ر للم تخدام الح ي الاس ق ف ظ أن الح ویلاح

رد      ن مج ر م شكل أكب ل أو ب شكل كام صنفات ب ذه الم تخدام ھ ا باس سمح لھ ة ی التعلیمی

ذا       ا بھ سـموح فیھ دود الم ة الح ي معرف ة ف صعوبة القائم ل ال ن تظ اس، ولك الاقتب

ض      ھ بع رر توج ا یب و م تخدام، وھ ض     الاس و رف ة نح ة الفكری ة الملكی وانین وأنظم ق

اس، وإن                 ن الأس ة م ة للأغراض التعلیمی صنفات المحمی الاعتراف بالاستخدام الحر للم

  . )٢(اعترفت بفكرة الاستخدام الحر في مجالات أخرى

تخدام             ذا الإس ولا یفوتنا بأن ننوه بموقف المشرع الكویتي الذي وضح شرعیة ھ

د   م  الحر في عدة مواضع، كالبن ادة   ١١ رق ن الم ویتي      ٣١ م ف الك ق المؤل انون ح ن ق  م

ب             ى الكت شرھا إل بق ن صنفات س ن م صیرة م ات ق ل مقتطف ھ نق از بموجب ذي أج وال

صنفات   ن الم صیرة م ات الق از الاقتباس ھ أج ث أن یم، حی اھج التعل دة لمن یة المع المدرس

ضاح أو ا      ات   المحمیة ولم یعتبرھا تعدیاً على حقوق المؤلف لأنھا بغرض الإی شرح لغای ل

  . )٣(تعلیمیة

سات   :         وفي ھذا السیاق، سنجد أنفسنا أمام التساؤل الآتي       ق المؤس ھل ینسحب ح

ت؟     بكة الإنترن ر ش سوخة عب صنفات المن ى إتاحة الم ر عل تخدام الح ي الاس ة ف التعلیمی

                                                             
(1) LALIGNANT(O), La véritable condition d'application du droit d'auteur, 

1éd, 1999, PUAM, p.85 et suiv; TGI Strasbourg, 3 fév 1998, JCP, éd G, 
1998, II, n°10044; Trib com, Nanterre, 9 fév 1998, RIDA, juillet 1998, 
n°177, p.292.      

(2) Lipszyc (D), Droit d`auter et droits voisins, éd. Unesco, 1997, p. 238.                                                    
  .٢٤٤ خالدالھندیاني ومحمد عبد الصادق، مرجع سابق، ص )٣(
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ي أن        تعلم الإلكترون دمات ال دیمھا لخ وبمعنى آخر، ھل یحق للمؤسسات التعلیمیة عند تق

ى إذن          ت صول عل ت دون الح بكة الإنترن ر ش ین عب اتذة والدارس صنفات للأس یح الم ت

  .  المؤلف أو دفع مقابل عادل لھ؟

ر شبكة       : ثانیاً مدى أحقیة المؤسسات التعلیمیة في الاستخدام الحر للمصنفات عب
  :الإنترنت

ل لقد أثار التساؤل الذي طرحناه جدلاً فقھیاً واسعاً مرده الصعوبة القائمة حو

معرفة الحدود المسموح فیھا بعمل النسخ والتسجیلات للأغراض التعلیمیة، فالبعض 

ینظر بعین الاعتبار إلى القیود التي أدرجتھا قوانین وأنظمة الملكیة الفكریة ویراھا 

كافیة لرفض إتاحة المؤسسات التعلیمیة للمصنفات عبر شبكة الإنترنت عملاً بحقھا في 

، )٢(یما وأن الإنترنت مجال واسع للتعدي على حقوق المؤلفین، لاس)١(الاستخدام الحر

والإتاحة بھذه الطریقة تضر بالمصالح المشروعة للمؤلفین، حتى وإن اقتصرت على 

الأساتذة والدارسین، فالاستثناء المقرر على الحق الاستئثاري للمؤلف یجب أن یكون 

 لا یصلح في البیئة الإلكترونیة في أضیق نطاق، وما یصلح للتطبیق في البیئة الورقة قد

وفي المقابل لذلك یرى البعض الآخر أن التقنیات الحدیثة من شأنھا . من وجھة نظرھم

أن تجعل إتاحة المؤسسات التعلیمیة للمصنفات المحمیة عبر شبكة الإنترنت یكون في 

                                                             
(1) TORRES(C), L'e-learning, aspects juridiques : Entre formation 

professionnelles et enseignement à   distance, article précitée, p.9.                 
(2)LANCRENON(TH), La protection juridique des logiciels au Proche-

Orient, Intervention, colloque du traitement des informations en XXI 
siècle, 7-9 Nov 2001, chine.                                                                
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د إطار الاستخدام الشخصي للمستفیدین من ھذه المؤسسات، وبما یسمح أحیاناً بمجر

  . ، وبالتالي لا یوجد ثمة إضرار بحقوق المؤلفین)١(الإطلاع دون الاستنساخ

 أنظمة لم تزل في مرحلة بحث وتقصي من قبل خبراء یةأن ھذه الإشكالوالواقع 

، لاسیما بعد النظر إلى مسائل الملكیة الفكریة كأحد أھم تحدیات الخدمات الملكیة الفكریة

نعتقد بأن حقوق المؤلف والقیود الواردة علیھا تنطبق وإن كنا  الإلكترونیة بوجھ عام،

على إبداعاتھ الفكریة المنشورة على شبكة الإنترنت مثلما تنطبق على تلك التي تنشر 

وعلى ذلك نرى أن إتاحة المؤسسة التعلیمیة عبر شبكة . في أي مكان في العالم الواقعي

یرة الحجم للأساتذة أو الإنترنت مقالات أو مقتطفات من مصنفات أو مصنفات صغ

الدارسین أو الباحثین في سبیل التوضیح للأغراض التعلیمیة لا یشكل من وجھة نظرنا 

سوى إعمال لحقھا في الاستخدام الحر للمصنفات المحمیة، شریطة ألا یكون ھدفھا من 

وراء ذلك ھو تحقیق الربح، وأن تضع عند استخدام موقعھا الإلكتروني الذي تتیح من 

 ھذه المصنفات المحمیة عقبات تقنیة تمنع أو تعیق إساءة الاستخدام، مثل خلالھ

الخ، بما یكفل المحافظة على حقوق ...إلكترونیة أو كلمات سر الحمایة من خلال مفاتیح

  .أصحاب المصنفات للحیلولة دون الاستنساخ غیر المشروع

ن طری         ا  لذا، فإنھ من الممكن حل تلك الإشكالیة من منطلق تقني، ع ق التكنولوجی

صنف           ي الم ة تحم ائل تقنی ضى وس الحدیثة للتحكم بمنع ھذا الإستنساخ الإلكتروني بمقت

  .المنشور إلكترونیا، وتكون عثرة لمن یفكر بالإستنساخ غیر المشروع

ھ   ونشیر إلى  ي      التوجی ي ف اد الأوروب ن دول الاتح صادر ع ایو ٢٢  ال نة   م ن س   م

ف وا     ٢٠٠١ ق المؤل ب ح ق جوان شأن توفی ع    م ب ي مجتم اورة ف وق المج لحق

                                                             
  . وما بعدھا١٢٣ف شبكة الإنترنت، مرجع سابق، ص دیالا عیسى ونسھ، حمایة حقوق التألی )١(
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ى أن           ،)١(المعلوماتیة ھ عل سة من ادة الخام ي الم ذي نص ف ضا  ال دول الأع ن لل ین  ء، م  ب

تثناءات    ن الاس د م ف     –العدی تئثارى للمؤل ق الاس ى الح روج عل ال  – للخ ام بأفع  القی

 للمكتبات المفتوحة للجمھور ومؤسسات التعلیم والمتاحف   استنساخ المصنفات المحمیة  

ة أو         الدور و زة تجاری ن أي می ث ع ك البح ن ذل دف م ون الھ شرط ألا یك ات ب محفوظ

سة       ". اقتصادیة بشكل مباشر أو غیر مباشر     سؤولیة المؤس ار م ة تث ة المخالف ي حال وف

  .التعلیمیة

  :مسؤولیة المؤسسات التعلیمیة الناشئة عن التعدي على حقوق الملكیة الفكریة§ ٢

ة     إ صال الحدیث ائل الات ور وس ان لظھ ة     ذا ك دمات إلكترونی ن خ ھ م ا أفرزت  وم

تم     ، ایجابیات وآثار حمیدة  یما أن ی ن الأوجھ، لاس فلھا سلبیاتھا التي ظھرت في العدید م

ذلك عن طریق نسخ المصنف وتبادلھ بین أجھزة الحاسب الآلي بعضھا البعض، ویتمثل  

ك             ي وذل صنف الرقم ل الم شبكة لنق نتیجة  ذلك عند الدخول إلى المواقع المدرجة على ال

صالات     بل الات ات وس ال المعلوم ي مج ة ف ات الرقمی أثیر   )٢(للتقنی ا الت ا ھن ا منھ ، یھمن

وق           ذه الحق ى ھ داء عل ي الاعت ل ف ذي یتمث ة، وال السلبي في مجال حقوق الملكیة الفكری

ارخاً  داء ص شروعة         ، اعت صالح الم ساس بالم ن م داء م ك الاعت ى ذل ب عل ا یترت وم

ن  . لأصحاب ھذه الحقوق   وري        وھنا یمك ي الف شر الإلكترون ال الن سبب أعم ھ ب ول بأن الق

                                                             
(1) Union européenne, Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des 
droits voisins dans la société de l'information, JOUE numéro L 167 du 22 juin 
2001, page 10. 

ابق، ص          )٢( ع س ت، مرج ر الإنترن سى     ١٨أسامة أحمد بدر، تداول المصنفات عب الا عی دھا؛ دی ا بع  وم
خالد حسن أحمد ؛ ١٥٠-١٤٨ونسة، حمایة حقوق التألیف على شبكة الإنترنت، مرجع سابق، ص        

 . وما بعدھا١٦٩ مرجع سابق، ص لطفي، الآلیات القانونیة لحمایة المصنفات الرقمیة،
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اطر    ضاعفة مخ ى م ؤدي إل ذي ی ر ال صنف، الأم سریع للم شار ال ؤدي للانت ذي ی ال

  .الاستعمال غیر المشروع للمؤلفات الفكریة

ي         صة، ف ضائیة المخت ة الق ل الجھ إن لم تنفع الإجراءات الوقائیة المتخذة، من قب

  . جب الاتجاه للتعویض الناتج عن المسؤولیة المدنیةمنع الإعتداء على حق المؤلف، فی

 وسوف نعالج في ھذه الفقرة مسؤولیة المؤسسات التعلیمیة الناشئة عن التعدي  

سات   ذه المؤس ى إدارة ھ ائمین عل صیر الق ك تب ن وراء ذل دین م صنفات، قاص ى الم عل

ي وا          تعلم الإلكترون ة ال دیمھا لخدم ار تق ي إط ا ف ي     بالأفعال التي تقوم بھ شكل ف د ت ي ق لت

الوقت ذاتھ تعدیاً على حقوق الملكیة الفكریة، وذلك حتى لا یقعون تحت طائلة الجزاءات 

ادة     ي الم ا ف صوص علیھ ة المن ة والتحفظی راءات الوقتی اذ الإج ة باتخ ن ٣٥المتمثل  م

ة          سؤولیة المدنی ع دعوى الم قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بدایة ومن ثم رف

 بشأن ٢٠١٩ لسنة ٧٥بما أن قانون رقم . ھا قانوناً وفق القواعد العامة    المنصوص علی 

ویتي    اورة الك وق المج ف والحق وق المؤل سؤولیة    حق ة بالم صوصاً خاص ضع ن م ی ، ل

ر مباشر أي ضمني         المدنیة في مجال حق المؤلف، لكننا نستطیع أن نكتشف بطریق غی

ود وا     ٣١من المادة    ف      من ذات القانون، والتي تقرر القی وق المؤل ى حق تثناءات عل لاس

ي ر  والت رر للغی ا تب ة دون إذن    بموجبھ الات الخاص ض الح ي بع صنف ف تعمال الم اس

  .صاحب الحق ودون أداء تعویض

ق             ر بح ویتي یفترض ضمناً ویق شرع الك أن الم ار، ب ین الاعتب بمعنى أن یأخذ بع

ویض             ب التع الحق بطل ھ ب ا أق )١(المؤلف عند الاعتداء على حقوق ك     وإلا لم ى تل صر عل ت

  .     الحالات دون غیرھا

                                                             
 .٢٨٠، ص ٢٠١٩ خالد الھندیاني ومحمد سامي عبد الصادق، مرجع سابق، )١(
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ق   صاحب ح ویض ل تحقاق التع ا باس ین لن ویتي ب شرع الك ان الم ھ، وإن ك  وعلی

ى     اً إل وع حتم ون الرج ذلك یك اص، ل شكلٍ خ سؤولیة ب ك الم ز تل م یمی ھ ل ألیف إلا أن الت

ة    سؤولیة المدنی ة للم د العام ى     ) أولاً(القواع داء عل ة الاعت ي حال التعویض ف م ب للحك

  ).ثانیاً ()١(حقوق الأدبیة والمالیة للمؤلفال

  : المسئولیة المدنیة للمؤسسة التعلیمیة-أولاً

ان                 ا إذا ك سب م ف بح وق المؤل ى حق داء عل تثار المسؤولیة المدنیة بشأن الاعت

ھ        ر، أم لا تربط ة، كالناش ة تعاقدی المؤلف علاق ھ ب خص تربط ن ش ع م د وق داء ق الاعت

ى     في الحا. بالمؤلف ھذه العلاقة  وم عل ي تق ة الت لة الأولى نكون بصدد المسؤولیة العقدی

د        ى قواع س عل ي تؤس ة الت ة الثانی صدد الحال ون ب ا نك دي، بینم التزام تعاق لال ب الإخ

  .)٢(المسؤولیة التقصیریة عند الإخلال بواجب قانوني عام

دي               ن التع ة ع سة التعلیمی صیریة للمؤس ة أو التق ة العقدی تقوم المسئولیة المدنی

ى  ا،       عل سببیة بینھم ة ال ضرر وعلاق أ وال ر الخط وافرت عناص ى ت ف مت وق المؤل حق

  : ھذه العناصر وأثر توافرھا– باختصار –وسوف نتناول 

  : الخطأ–أ 

وافر            دي فیت أ العق ا الخط والخطأ نوعان ھما الخطأ العقدي والخطأ التقصیري، أم

                                                             
م       )١( ة رق ة مصر العربی سنة  ٨٢ ھذا الوضع أیضاً في قانون الملكیة الفكریة لجمھوری ر  ٢٠٠٢ ل ، أنظ

ابق، ص               ع س ي، مرج ب الآل رامج الحاس ف ب ي لمؤل ق الأدب ا  ١٣٣شحاتھ غریب شلقامي، الح  وم
  .بعدھا

ھ        "  الخطأ التقصیري وفق محكمة التمییز الكویتیة ھو     )٢( زم ب ا یل ألوف وم سلوك الم ن ال راف ع الإنح
ھ        سوب إلی ة بالمن الشخص العادي من الیقظة والتبصر حتى لا یضر بالغیر في مثل الظروف المحیط

أ  م    "الخط ز رق ن تمیی ر طع سنة  ١٥، أنظ دد   ١٩٩٨ ل انون، الع ضاء والق ة الق ایو ١ ج ٢٦ ، مجل  م
  .٣٥٩، ص ٨٠، رقم ٢٠٠١



 

 

 

 

 

 ٥٧٠

ا الناش        ذ التزاماتھ ة بتنفی سة التعلیمی م إدارة المؤس م تق ي    إذا ل دات الت ن التعاق ئة ع

سؤولیة              ث أن الم ال، حی داً أو نتیجة إھم دث عم د ح ذ ق دم التنفی ان ع أبرمتھا، سواء أك

زم                 ي تل ي والت ب الآل رامج الحاس تعمال ب تغلال واس ود اس ي عق صدرھا ف د م العقدیة تج

ى سریتھا             ر والمحافظة عل رامج للغی ن الب شف ع سھیل الك شف أو ت المستخدم بعدم الك

د    . )١(أو استنساخھا دون إذن صاحبھا ومنع نشرھا    زام تنعق ذا الالت وفي حالة الإخلال بھ

رامج             احب الب زم بتعویض ص رامج ویلت ذه الب ستغل ھ المسؤولیة العقدیة لمستخدم أو م

ة       . )٢(عن الأضرار التي أصابتھ جراء ذلك      سة التعلیمی وفر المؤس دما ت ال عن كما ھو الح

ال      لعدد من النسخ یزید على المتفق علیھا       د إدخ ف، أوعن ى إذن المؤل  دون الحصول عل

افة        )٣(المؤسسة التعلیمیة لتعدیلات جوھریة    ذف أو الإض ي بالح  على المصنف الإلكترون

اق       ارج النط د خ ل التعاق ي مح صنف الالكترون تغلال الم د إس ف، أو عن دون إذن المؤل

لمتفق علیھا في المكاني المتفق علیھ دون إذن المؤلف، أو عند تغییر طریقة الاستغلال ا

  .العقد دون الرجوع إلى المؤلف

ان             انوني، سواء أك ب ق سة بواج لال إدارة المؤس  وأما الخطأ التقصیري فھو إخ

خص    ل ش ى ك رض عل ب یف كل واج ي ش اً ف زام أم عام كل الت ي ش اً ف ب خاص ذا الواج ھ

ھ            داث ضرر ل ي     . باحترام حقوق الغیر وحریاتھ، وعدم إح صیري ف أ التق ر الخط أي یظھ

  .لات التعدي على حقوق المؤلف من قبل الغیر الذین لا یرتبطون بالمؤلف بأي تعاقدحا

                                                             
م                 )١( انون رق ام الق ق أحك ي وف ب الآل رامج الحاس ة لب ة المدنی  ٦٤ فایز عبد االله الكندري، حدود الحمای

دد   TRIPS في شأن حقوق الملكیة الفكریة وعلى ضوء إتفاقیة      ١٩٩٩لسنة   وق ع  ١، مجلة الحق
  .٢٤، ص ٢٠٠٤، مارس ٢٨سنة 

ي، ط         أنظر بھذا الشأن محمد    )٢( ب الإلكترون رامج الحاس ة لب ة القانونی ي، الحمای ود لطف سام محم ، ١ ح
  . وما بعدھا٦، دار الثقافة للطباعة والنشر، ص ١٩٨٧

 .٢٨٣، ص ٢٠١٩، ٣ خالد الھندیاني ومحمد عبد الصادق، مرجع سابق، ط)٣(
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ة         ة القانونی ي الحمای رات ف ل الثغ د تكم صیریة ق سؤولیة التق د أن الم ذلك نج ل

رز            ھ، ویب ة لحمایت الإجراءات الكفیل ا ب م مؤلفھ للمصنف المنشور إلكترونیاً، عندما لا یق

صنف    ) الدارسین(ت خطأ الغیر  دور المسؤولیة التقصیریة متى ثب     ى الم داء عل في الاعت

ي أو             ب الآل شور بواسطة الحاس ي المن نھج الدراس وترتب علیھ ضرر، كحالة سرقة الم

  . )١(استغلالھ أو القیام بنسخھ وعرضھ للتداول دون إذن المؤلف

وبھذا یكون نظام المسؤولیة التقصیریة ملاذ لمؤلف المصنف المنشور إلكترونیاً     

شروع     لحمای ر الم تغلال غی سخ والاس ضي    )٢(تھ من القرصنة والتقلید والن ك یقت إن ذل ، ف

ة          ي المطالب ق ف ضرور الح ي الم صیري یعط أ تق ستغل لخط ستخدم أو الم اب الم ارتك

ادة       ق الم ھ وف ت ب ي لحق رار الت ن الأض التعویض ع دني   ٢٢٧ب انون الم ن الق    م

   .الكویتي

  :  الضرر–ب 

صر ال   و العن ضرر ھ د ال ن          یع ة، ویمك سؤولیة المدنی ر الم ن عناص اني م ث

سھ     «: تعریفھ بأنھ  ھ أو نف ي مال شخص    »الأذى الذي یصیب الشخص ف صیب ال ا ی ، أو م

ث                ال البح ي مج ي ف و یعن الي فھ ھ، وبالت شروعھ ل صلحة م ي م ھ أو ف في حق من حقوق

صنفاتھ        ف المرتبطة بم صالح المؤل تعرض المؤسسة التعلیمیة لمصلحة مشروعة من م

ضرر            التي   ف ال ذ یوص ة، وعندئ صلحة مالی ذه الم طرحھا للجمھور، یستوي أن تكون ھ

                                                             
ي للحمای        )١( ب الآل رامج الحاس دى خضوع ب ررة   في ذلك، أنظرمدحت محمد محمود عبدالعال، م ة المق

ع     للمصنفات الأدبیة في ظل قانون حمایة حق المؤلف ومشروع قانون حمایة الملكیة الفكریة، مرج
  .٩٦سابق، ص 

ي، ط               )٢( ب الآل ایروس الحاس ة ف ي مواجھ ة ف سئولیة المدنی شكلات الم ل، م د خلی ود أحم ، ١ عزة محم
اھرة، ص  ١٩٩٤ امي عبد  ٢٣٨، الق د س أمون ومحم ید م د الرش دھا؛ عب ا بع وق  وم صادق، حق ال

  .  وما بعدھا٥٠٠المؤلف والحقوق المجاورة، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٥٧٢

ي أو           ھ أدب ضرر بأن ف ال ذ یوص ة، وعندئ صلحة معنوی بأنھ ضرر مادي، أو أن تكون الم

  . )١(معنوي

ب       والغالب أن یلحق بالمؤلف ضرر مادي وأدبي معاً، ولكن یحدث أحیاناً أن یترت

أ ضرر       على خطأ المؤسسة التعلیمیة ضرر مادي  ى الخط ب عل دث أن یترت ا یح  فقط، كم

رفھ      معتھ وش ي س صیبھ ف ا ی ھ، وإنم ي مال ضرر ف صیبھ ال ادي، أي لا ی ي لا م أدب

ق  )٣(، ویمس شخصیة المؤلف ویؤثر على مركزه في المجتمع  )٢(واعتباره ، فمثلاً إذا اتف

ا     شر الكت شوھاً  المؤلف مع المؤسسة التعلیمیة على قیامھا بنشر كتابھ إلكترونیاً، فن ب م

  . ملیئاً بالأخطاء، فإن المؤلف قد لا یصیبھ ضرر مادي ولكن أصابھ من ذلك ضرر أدبي

أن یستنتج أن أي اعتداء على مصنفھ یسبب لھ ضرراً أدبیاً، وبالتالي "فللمؤلف 

یمكن أن یلجأ إلى القضاء مطالباً بالتعویض، ولا یستطیع المعتدي أن یثبت أن ما قام بھ    

م ی     ف          من اعتداء ل صاص المؤل ن اخت سألة م ذه الم ة، فھ ة أضرار أدبی ف أی سبب للمؤل

دة  صنفھ      )٤(وح ي تربطھ بم وة الت ویض     .  )١(" نظراً لرابطة الأب ى أن التع شیر إل ا ن وھن

                                                             
ع         ٢٣١ المادة   )١( صادق، مرج د ال امي عب د س دیاني ومحم د الھن  من القنون المدني الكویتي؛ أنظر خال

ي،         وما بعدھا؛ ٢٨٧سابق، ص   ب الآل رامج الحاس ف ب ي لمؤل ق الأدب لقامي، الح شحاتھ غریب ش
 .وما بعدھا١٤٠ابق، ص مرجع س

اب الأول،           )٢( اورة، الكت وق المج  عبد الرشید مأمون ومحمد سامي عبد الصادق، حقوق المؤلف والحق
  .٥١٠مرجع سابق، ص 

ابق،     ٤١٦ نواف كنعان، حق المؤلف، مرجع سابق، ص        )٣( ع س امي، مرج د س ؛ خالد الھندیاني ومحم
  .٢٨٧، ص ٢٠١٩

لامي    عكس ذلك أنظرعبداالله مبروك الن   )٤( ھ الإس جار، الحمایة المقررة لحقوق المؤلفین الأدبیة في الفق
انون، ط   اً بالق اھرة  ١مقارن ة، الق ضة العربی رار   ١٢٨، ص١٩٩٠، دار النھ أن الأض رى ب ث ی ، حی

ضرر           ة ال سألة معرف ات؛ إن م اج لإثب ي تحت ة الت رار المادی ات بعكس الأض ى إثب اج إل ة لاتحت الأدبی
ن إختصاص      ھ م ى           الأدبي ومعانات ك عل ین مصنفھ وذل ھ وب وة بین ة الأب راً لرابط ده نظ ف وح  المؤل

صادق    د ال امي عب د س أمون ومحم ید م د الرش ر عب ضاء، أنظ اه الق ا تبن لاف م ف : خ وق المؤل حق
= 



 

 

 

 

 

 ٥٧٣

لاً            ا عم رق بینھم ة، إذ لا ف ة أو أدبی ت مادی للمؤلف یستحق عن كل الأضرار، سواء أكان

  .)٢( من القانون المدني الكویتي٢٣١بالمادة 

  : علاقة السببیة– ج

ى      ضرر عل ب ال رورة ترت ي ض ضرر، یعن أ وال ین الخط سببیة ب ة ال وافر علاق ت

ى          بب آخر حت الخطأ، حتى یكون المخطئ مسئولا عن تعویضھ، وألا یكون نتیجة لأي س

اھرة أو            القوة الق اً، ك بباً أجنبی لا تنقطع رابطة السببیة، وعلاقة السببیة تنتفي بوجود س

المضرور نفسھ، كما تنتفي علاقة السببیة أیضاً إذا لم یكن الخطأ ھو     خطأ الغیر أو خطأ     

  .السبب المباشر أو المنتج

انون          د الق ن قواع  ووجود علاقة السببیة شرط بدیھي لقیام المسؤولیة مستمد م

ى      ٢٢٧المدني وبالتحدید المادة   نص عل ي ت ویتي والت انون الك دث    "  من الق ن أح ل م ك

ر   رراً بغی اطئ ض ھ الخ راً أو     بفعل ضرر مباش ھ ال ان إحداث واء أك ضھ، س زم بتعوی ه یلت

  ". متسبباً

ي   ٢٢٧واضح أن المادة   ا ف  تبرز عناصر المسؤولیة والتي تتناولھا ببیان معناھ

ذي                 ضرر المباشر ال ن ال ون ع ى أن التعویض یك د عل ث تؤك حالة الإخلال بالالتزام، حی

ى   .  »لتأخیر في الوفاء بھنتیجـة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو ا  «: یعتبر لاف عل ولا خ

سائل      ن الم د م وافره یع دم ت ضرر أو ع أ وال ین الخط سببیة ب ة ال وافر علاق دیر ت أن تق

الموضوعیة التي تفصل فیھا محكمة الموضوع بغیر معقب علیھا، ما دام تقدیرھا سائغاً      
                                                             

= 
، ص ٢٠٠٦/٢٠٠٧، ٢والحقوق المجاورة، الكتاب الأول، حقوق المؤلف، دار النھضة العربیة، ط

٥٠٧     .  
  .٤٦٢، دار النھضة العربیة، ص ١٩٧٨، ١الأدبي للمؤلف، ط عبد الرشید مأمون، الحق )١(
 .٢٨٨ خالد الھندیامي ومحمد سامي عبد الصادق، مرجع سابق، ص )٢(
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  . ومستنداً إلى أدلة مقبولة لھا أصلھا في الأوراق

صبح     ومتى توافرت عناصر ا    لمسؤولیة المدنیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة، ی

من حق المؤلف الحصول على تعویض عادل تراعى المحكمة في تقدیرھا مكانتھ الأدبیة     

  . )١(والثقافیة ومدى استفادة المؤسسة المعتدیة من استغلال المصنف

  :أنواع التعویض وكیفیة تقدیره: ثانیا

ویض             یستحق المؤلف التعویض عند الإ   ذ شكل التع ھ، سواء اتخ عتداء على حقوق

  ).ب(كما أن مسألة تقدیر التعویض تبرز أھمیتھ ) أ. (العیني أو التعویض النقدي

  : أنواع التعویض-أ

ضرر     )٢(      من المتفق علیھ، بأن المؤلف یفضل التعویض العیني    ة لل ن إزال ھ م  لما فی

ل الاع      ھ قب ان علی ا ك ال لم ادة الح ابھ وإع ذي أص ذر    ال ة أن یتع ي حال ھ ف داء، إلا أن ت

  .التعویض العیني، فلا مناص من اللجوء للتعویض النقدي

  : التعویض العیني-١

ل    ا قب ان علیھ ي ك ة الت صنف للحال ادة الم دي بإع ضاء المعت زم الق الأصل أن یل

ار   د الابتك ھ عن ھ لطبیعت داء، أي إعادت ف   . )٣(الاعت ي یختل التعویض العین ھ، ف اء علی وبن

  .یعة المصنف محل الاعتداءبحسب طب

                                                             
ة        )١( ة والفنی ة الأدبی ي الملكی سابق، ص   محمد حسام محمود لطفي، المرجع العلمي ف ع ال  -٦٢، المرج

٦٤ . 
امي   خصوصاً عند نشر المصنف إلكترونیاً دون موافقة ال  )٢( مؤلف، أنظر عبد الرشید مأمون ومحمد س

 . وما بعدھا٥٢١عبد الصادق، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص 
 .٢٩٠ خالد الھندیاني ومحمد سامي عبد الصادق، مرجع سابق، ص )٣(
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م      ذكر اس ر ب إلزام الناش ة ب ھ المحكم ضي ب ا تق ي م ویض العین ة التع ن أمثل وم

افة إن               دي بالإض ویض النق ن التع ك ع ذلك، ناھی ھ ل ة إغفال المؤلف على مصنفھ في حال

ي            . كان لھ مقتضى   افات الت ذف الإض ي بح إلزام الناشر الإلكترون ة ب زم المحكم كما قد تل

شویھ      أدخلھا على ا   لمنھج الدراسي الإلكتروني من تلقاء نفسھ متى تبین أن من شأنھا ت

  . المصنف المنشور إلكترونیاً والتقلیل من مكانة القائمین علیھ

سخ        إتلاف ن ي ب ر الإلكترون زام الناش كل إل ي ش ي ف ویض العین ون التع د یك وق

دادھا أو ب         ام بإع ي ق شوھة الت شروعة أو الم ر الم ي غی صنف الإلكترون ذار  الم شر اعت ن

  .)١(للمؤلف في الصحف تقدیراً لمكانتھ

  : التعویض النقدي-٢

ر       م جب ن ث ا، وم ان علیھ ي ك ة الت ي للحال صنف الإلكترون ادة الم ذر إع د تع عن

م    الضرر الناتج عن الاعتداء على المصنف بطریق التعویض العیني، فلا محالة من الحك

  .ھنا على المسؤول بمبلغ من النقود

شر           وترتیباً على    ا إذا انت ة م دي حال ویض النق ى التع ضاء إل أ الق د یلج ماتقدم، ق

المصنف الإلكتروني محل الإعتداء وأصبح من الصعب الحصول على النسخ الإلكترونیة     

صنف    ث م م ب ا إذا ت ر م ى آخ ا، بمعن زاء منھ ذف أج ا أو ح ا وإتلافھ م بثھ ة وت المتداول

ھ    إلكتروني یتضمن منھجاً دراسیاً على شبكة الإنترن     دي الحجز لإیقاف ت بحیث لم یعد یج

  .أو منع الاعتداء علیھ

                                                             
ة   )١( ة بمجل شویخ    نشر إعتذار في مجلة نسبت لنفسھا أعمال قام بھا المؤلف، واقعة خاص شامیة وال  ال

 مذكور بواسطة ٢٥/٦/١٩٨٥، جلسة ١٩٨٥ لسنة ٤٩الكویتیة، حكم استئناف، دائرة مدنیة، رقم 
  .٢٩٠خالد الھندیاني ومحمد سامي عبد الصادق، مرجع سابق، ص
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  : تقدیر التعویض-ب

اییر     إن تحدید مقدار التعویض الذي ستدفعھ المؤسسة التعلیمیة یختلف تبعاً للمع

ة         ة الفكری وانین الملكی ن ق انون م ل ق دیر      : التي یضعھا ك ي تق ل ف وانین، تحی ة الق فغالبی

ى            و. التعویض إلى القواعد العامة    دار التعویض عل د مق ى تحدی نص عل بعض الآخر ی ال

دى           افي وم اعي والثق ي ضوء وضعھ الاجتم ف ف اب المؤل أساس مدى الضرر الذي أص

أ       . تأثیر الاعتداء على سمعتھ واعتباره    سامة الخط ى ج د عل ن یعتم وانین م ومن بین الق

داء           ن جراء الاعت ا م صل علیھ ي ح ي  . الذي ارتكبھ المعتدي أو الأرباح الت ضع   ف ین ت ح

ھ          زل عن ضاء أن تن ات الق ستطیع جھ ذي لا ت قوانین أخري حداً أدني لمقدار التعویض ال

  . عند الحكم بھ على المعتدي

ادة    ى الم اء عل ویتي   ٣٠٠بن دني الك انون الم ن الق صري   )١( م أن عن ضح ب یت

دین                ام الم دم قی سبب ع سب، ب ن ك ھ م سارة ومافات ن خ التعویض، ھما ما لحق الدائن م

ذ ال ت        بتنفی ال، إذا امتنع بیل المث ى س ال عل و الح ا ھ ذ، كم ي التنفی أخره ف ھ أو ت تزام

المؤسسة التعلیمیة بسوء نیة عن إتاحة المصنف للطلبة بعدما تسلمتھ من المؤلف، ھنا    

شر      دم ن ة ع سارة تقدربقیم ن خ ف م اب المؤل ا أص اس م ى أس ویض عل دیر التع تم تق ی

ھ     مصنفھ للطلبة، وما فاتھ من كسب، ویقدر بالر  ن تحقق ن الممك ان م بح المنتظر الذي ك

ع              ھ جمی تفادت من ب واس اد المناس ي المیع صنف ف ي بإتاحة الم ام الناشر الإلكترون لو ق

  .المؤسسات التعلیمیة التي تعتمد على التعلم الإلكتروني

                                                             
ي     -١"  من القانون المدني على أن ٣٠٠نصت المادة   )١( دراً ف ن مق م یك  تقدر المحكمة التعویض إذا ل

ن         -٢قتضى نص في القانون،  العقد أو بم   ھ م ا فات سارة وم ن خ دائن م الحق ال ویض م  ویشمل التع
ھ                 اء ب ي الوف أخیر ف الالتزام أو للت اء ب دم الوف ة لع ة طبیعی ر  . كسب، بشرط أن یكون ھذا نتیج ویعتب

 ".الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جھد معقول
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ستحق         ویض الم دیره للتع د تق ي عن ى القاض ب عل ھ یج ھ، فإن ك فی ا لا ش ومم

أن یك    ي أولاً ب ف أن یراع دم       للمؤل ن ع اتج ع ر الن ضرر المباش ن ال ویض ع   ون التع

ھ    أخر فی زام أو الت ذ الالت أن       . تنفی ف ب ویض المؤل د تع اً عن ة ثانی ي المحكم ا تراع   كم

ك        ة، وذل سؤولیة العقدی اق الم ي نط ط ف ع فق ضرر المتوق ن ال ویض ع ون التع   یك

ر  ع وغی ضرر المتوق ن ال التعویض ع سمح ب ي ت صیریة الت سؤولیة التق لاف الم   بخ

  .لمتوقع ا

ین الا  ي ع ذ ف ة أن تأخ ى المحكم ب أخیراًعل ویض  ویج دیرھا للتع د تق ار عن عتب

دى         داء، وم ل الاعت صنف مح ضرور، وبالم المؤلف الم ة ب ارات المتعلق ع الاعتب بجمی

اعي  . استفادة المسؤول بسبب إعتداءه على حق المؤلف    فمن شأن مركز المؤلف الاجتم

ھ    دیر        أو الثقافي أو وضعھ السیاسي أو مكانت د تق اراً عن ك اعتب ل ذل ون لك ة أن یك  العلمی

ھ     رر ل سى    . الضرر الذي لحق بھ، ومن ثم عند تحدید التعویض المق ذلك لا نن افة ل بالإض

دیر           د تق ضاً عن ا أی ا اعتبارھ ي لھ صنف والت ة للم ة أو العلمی ة أو الفنی ة الأدبی القیم

  . )١(التعویض

ق     فضلاً على ما تقدم، قد نلاحظ أحیاناً بأن تطبی        د لا تحق ة ق سؤولیة المدنی ق الم

الات    ن أن       . النتیجة المرجوة في بعض الح ي یمك ة الت سة التعلیمی ة إدارة المؤس ا حال كم

صنفات دون إذن    ة للم ة الإلكترونی ي الإتاح اون ف سيء   تتھ ن أن ت ا یمك حابھا، كم  أص

ة      ي نھای صر ف دماً أن النتیجة ستقت ت مق ة، إذا علم راض التعلیمی ر للأغ تخدام الح الاس

بیل         ى س ھ عل ى حقوق دى عل ف المعت ال للمؤل ن الم غ م ع مبل رد دف ى مج اف عل المط

التعویض، في حین لا یظھر ھذا التھاون إذا علمت بعقوبة الحبس والغرامة، حیث یمكن   

                                                             
سنة  ٢١٠رقم تمییز كویتي، طعن    )١( سنة     ١٩٩٥ ل انون، ال ة القضاء والق شار  ١٥، ص ٢٤، مجل ، م

  .٢٩٤إلیھ، خالد الھندیاني ومحمد عبد الصادق، مرجع سابق، ص 
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ف  ریعاً         للمؤل داً س ضع ح د أن ی وى التقلی ق دع ن طری ة ع ة الجنائی ة العقوب ي حال ف

  .للاعتداءات التي تقع على مصنفھ

ى           ي عل وطن العرب ي ال ف ف وق المؤل تحتوي كل تشریعات الملكیة الفكریة وحق

ذه        ف، وھ وق المؤل ى حق دي عل ن یعت ى م ع عل ة توق رى تكمیلی لیة وأخ ات أص عقوب

ا أو    ي قوتھ بس          العقوبات تتفاوت ف ین الح درج ب ا تت ا أنھ شریع لآخر، كم ن ت  ضعفھا م

  .والغرامة أو إحدى ھاتین العقوبتین

 ٢٠١٩ یولیو ٢٣فإذا نظرنا إلى نظام حمایة حقوق المؤلف الكویتي الصادر في  

ي  ) ٤٣(نجده یحدد في الفصل الثاني منھ أحكام العقوبات، إذ یحدد في المادة        الأفعال الت

صر           یشكل القیام بھا تعدیاً      ال لا الح بیل المث ى س ا عل ذكر منھ ف، ون وق المؤل ى حق : عل

ى       صول عل ھ، دون الح نشر مصنف غیر مملوك لمن یقوم بالنشر، أو نشره مدعیاً ملكیت

إذن كتابي من المؤلف أو ورثتھ أو من یمثلھم، وتعدیل محتویات المصنف أو طبیعتھ أو      

صنف      ع الم ادة طب ف، وإع م المؤل وعھ دون عل ھ أو موض ى  عنوان صول عل  دون الح

موافقة خطیة مسبقة من صاحب الحق، أو عرض أي مصنف أو أداء أو تسجیل صوتي       

ي         ب الآل انون عبرأجھزة الحاس ذا الق ي ھ أو برنامج البث مما تشملھ الحمایة المقررة ف

  .أو شبكات الاتصالات أو غیرھا من الطرق أو الوسائل الأخرى

ي الأ     ى مرتكب ة عل ات الموقع دد العقوب ل    فتح ات تتمث ذه العقوب سابقة، وھ ال ال فع

د              : في دة لا تزی بس م ذلك الح ار، وك ف دین سین أل ى خم د عل الغرامة المالیة التي لا تزی

ا أو             ات، كلھ ذه العقوب على سنتین ولا تقل عن ستة أشھر، بحیث یحكم على المعتدي بھ

  .بعضھا بحسب الأحوال

ادة  ین أن الم ي ح ضاً  ٤٤ف صت أی انون ن ن ذات الق أي م"  م لال ب دم الإخ ع ع

د         تة أشھر ولاتزی ن س ل ع عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر یعاقب بالحبس لمدة لا تق
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على سنتین وبغرامة لا تقل عن ألف دینار ولا تزید على مائة ألف دینارأو بإحدى ھاتین 

ة          بیل       : ". العقوبتین كل من أرتكب أیاً من الأفعال التالی ى س ال عل ذه الأفع ن ضمن ھ وم

دة   المث  یلة مع از أو وس صدیر أي جھ تیراد أو ت ع أو إس صنیع أو تجمی صار، ت ال والإخت

ف         ستخدمھا المؤل ي ی ة الت ة التكنولوجی دابیر الحمای ى ت ة  .  خصیصاً للتحایل عل أي إزال

صنف،   لیة للم سخ الأص تخدام الن ضمن اس ة ت ة إلكترونی ات احترازی ك أي معلوم وف

. ى أي حق من الحقوق المحمیة في ھذا النظامكالتشفیر أو غیره، فضلاً عن الاعتداء عل

ي أو          ب الآل رامج الحاس ن ب سخة م ل أي ن زین أو تحمی ضاً تخ ة أی شمل الحمای ا ت كم

اور أو    ق المج احب الح ف أو ص ن المؤل ازة م ات دون إج د البیان ھ أو قواع تطبیقات

  .)١(خلفھما

شریعات ال           اقي الت ال ب ھ ح ویتي حال شرع الك أن الم ضاً ب ة  ومن الواضح أی عربی

لیة،               ات أص ن عقوب ابقاً م ھ س ا ل ا تطرقن افة لم ة بالإض ات التكمیلی الأخرى، تبنى العقوب

سخ محل    "  من قانون حقوق المؤلف على أن ٤٥حیث نصت المادة   صادرة الن یحكم بم

م     ....... الجریمة أو المتحصلة منھا وكذلك المعدات والأدوات    د الحك ة عن ویجوز للمحكم

تة أشھر،       بالإدانھ أن تحكم بإغلا  اوز س دة لا تج ة م ا الجریم ق المنشأة التي أرتكبت فیھ

ود      ة الع ي حال اً ف ة  . كما یجوز لھا الحكم بسحب الترخیص وبغلق المنشأة نھائی وللمحكم

ة             ى نفق ومیتین عل دتین ی ي جری ة ف صادر بالإدان ائي ال أن تأمر بنشر ملخص الحكم النھ

  ".المحكوم علیھ
                                                             

م یعاقب المشرع على الاعتداء على أي ٢٠٠٢ لسنة ٨٢ وفي تشریع الملكیة الفكریة المصري رقم     )١(
خصوص على بیع أو تأجیر المصنف أو حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف، ویعاقب على وجھ ال   

دون إذن          ن الصور ب ورة م أي ص التسجیل الصوتي أو البرنامج الإذاعي محمي أو طرحھ للتداول ب
كتابي مسبق من المؤلف، كما یعاقب نشر المصنف دون موافقة المؤلف من خلال الوسائل الحدیثة      

 أو شبكات الاتصالات أو غیرھا من كأجھزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات
  .الوسائل
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ة     إضافة إلى ماتقدم، یستفاد من    ة والتبعی ات التكمیلی أن العقوب النص المذكور، ب

ستخدمة     دات والأدوات الم بشكل مختصر تتمثل بمصادرة النسخ محل الجریمة وكذا المع

ن         رخیص ع حب الت واز س شأة وج ق المن م بغل سخ والحك إتلاف الن م ب ك والحك ي ذل ف

ش       م   المنشأة وغلقھا نھائیاً في حالة العود وجواز الحكم بالزام المعتدي بن ر ملخص الحك

  .الصادر بإدانتھ في جریدتین یومیتین على نفقتھ
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  الخاتمه
 

ث     ذا البح لال ھ ن خ ا م ة     رأین ن الناحی ھ م ن تعریف ي یمك تعلم الإلكترون أن ال

ن    ارة ع ھ عب ساطة بأن ة بب ة    : "القانونی سات التعلیمی دمھا المؤس ستحدثة تق ة م خدم

سھا أو             ت، سواء بنف بكة الإنترن ر ش ا عب ا،     للدارسین بھ املین بھ اتذة الع بواسطة الأس

ي   شر الإلكترون ة الن یة بطریق ررات الدراس اح المق ا تت ن خلالھ ات ". وم ة علاق وأن ثم

دم     ین مق ربط ب ي ت ة الت ي العلاق ي، وھ تعلم الإلكترون ة ال ن خدم شأ ع سیة تن ة رئی ثلاث

ة  ة(الخدم سة التعلیمی شبكة   ) المؤس ر ال اح عب ي المت وى الدراس تج المحت تاذ (ومن أس

والمسنفیدین من الخدمة ) أستاذ المقرر(، والعلاقة بین منتج المحتوى الدراسي  )لمقررا

ین ( ة   )الدارس دم الخدم ین مق ة ب ن العلاق ضلاً ع ة (، ف سة التعلیمی ستفیدین ) المؤس والم

  ).الدراسین(منھا 

ي        ة ھ سة التعلیمی دارس بالمؤس ولقد تبین لنا أن العلاقة التعاقدیة التي تربط ال

دم          بمثابة ال  زم مق ة یلت ذه العلاق ب ھ ي، وبموج تعلم الإلكترون علاقة الرئیسیة في خدمة ال

ي            ات الت دة المعلوم ى قاع سر إل سھولة وی دخول ب ة ال الخدمة بأن یتیح للدارسین إمكانی

ي     ة الت ى المعلوم صل عل ى یح شبكة، حت ر ال ة عب یة الإكترونی ررات الدراس تحوي المق

رر    ة        یرغب فیھا ویتفاعل مع أستاذ المق دم الخدم ضمن مق ا ی صوص، كم ذا الخ ي ھ  –ف

 للدارس صحة المعلومات التي یبثھا على الشبكة وإلا أثیرت مسؤولیتھ العقدیة    –أحیاناً  

ات     ذه المعلوم ل،   . عن الأضرار التي تصیب الدارسین نتیجة الخطأ في نقل ھ ي المقاب وف

دھا ھو أو   یلتزم الدارس بأداء مقابل ھذه الخدمة ضمن المصروفات الدراسیة ا         لتي یتكب

ة    ولي علی وال  –ال سب الأح شمولة      – بح ة م ة التعلیمی ى الخدم صولھ عل ر ح ك نظی  وذل
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وق         ة لأصحاب الحق ة والمالی وق الأدبی بخدمة التعلم الإلكتروني، كما یلتزم باحترام الحق

  .على ھذا المحتوى الدراسي المتاح

ي یقت   تعلم الإلكترون ة ال دم خدم ة أن مق رت الدراس د أظھ ر ولق ن ناش رب م

تاذ أو                  ع الأس د م ة التعاق ضطلع بمھم دما ی فتھ، عن سب ص ت ویكت ر الانترن المحتوى عب

المعلم على شراء حقوق الاستغلال المالي على المحتوى الدراسي الذي أعده الأخیر، أو  

ن          وع م ة ن داده وممارس اتذة بإع ف الأس ي وتكلی وى الدراس اره المحت ال إختی ي ح ف

لمحتوى عبر الشبكة، بحیث لا یكتفي بمجرد التعاقد على إتاحة  الإشراف علیھم ورقابة ا 

ى           ف عل وق المؤل ع بحق المحتوى، وإنما یتعدى ھذا الدور لیأخذ صفة المبادر الذي یتمت

ھ  رف علی ذي أش اعي ال صنف الجم تعلم   . الم ة ال دم خدم سب مق التین یكت ا الح ي كلت فف

د م  . الإلكتروني صفة الناشر   ن      ولكن، في المقابل قد یبتع ي ع تعلم الإلكترون ة ال دم خدم ق

د              فة متعھ ن ص رب م ا یقت ھ، بینم ذي یحكم انوني ال یم الق ضع للتنظ صفة الناشر ولا یخ

صار    الإیواء الذي تنحصر مسؤولیتھ القانونیة عن المحتوى في حیز محدود، في ظلِّ اقت

ى الموق                  م عل ـتاذ أو المعل وفره الأس ذي ی ي ال وى الدراس ذا المحت ع دوره على تخزین ھ

  . الإلكتروني

ي       ي، وھ تعلم الإلكترون ة ال ن خدم ئة ع ات الناش نا للالتزام د عرض   ولق

ة   دم الخدم ن مق ل م اتق ك ى ع اه عل ات ملق ن الالتزام ة م ر مجموع ع الأم ي واق   ف

ة،         ى الخدم ستفید إل ول الم سھیل دخ زم بت ده یلت ة نج دم الخدم ا، فمق ستفید منھ  والم

ات ال    ع المعطی ل م ة التعام ھ بكیفی وى   وإعلام ة المحت شغیلھا، وإتاح ة لت ة اللازم فنی

ة  ود معین اف وقی ي بأوص الي   . الدراس ل الم دفع المقاب زم ب ة، فیلت ستفید بالخدم ا الم أم

  .للخدمة
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ولقد كان الالتزام باحترام حقوق الملكیة الفكریة من أبرز الالتزامات الملقاة على 
ربط بیئ   عاتق الطرفین، حیث تبین لنا     ي ت وق    الصلة الوثیقة الت ي بحق تعلم الإلكترون ة ال

ة    ن مرحل یم م ال التعل ي مج ول ف ن تح الم م ھده الع ا ش د م یما بع ة، لاس ة الفكری الملكی
ي                ادة النظر ف ى إع بحت الحاجة ملحة إل ث أص الإتاحة إلى مرحلة التمیز والجودة، بحی
ة          ذه العلاق د ھ م تع ث ل ا، بحی احثین فیھ ین والب ة بالدارس سات التعلیمی ة المؤس علاق

ذه     ) الكتاب(ومة بوسیط مادي تقلیدي     محك تقدم من خلالھ المواد التعلیمیة، كما لم تعد ھ
ھ                ان علی ا ك یة كم ات الدراس صول أو القاع العلاقة محدودة بوقت المحاضرات داخل الف

  .الحال في الماضي، وإنما تعدت ھذه الحدود الزمنیة أو المكانیة

ائم        ام الق ضع أم ث أن ن ذا البح ي ھ ا ف د حاولن سات  ولق ى إدارة المؤس ین عل
تعلم           دمات ال دیمھم لخ د تق ة عن ة الفكری وق الملكی اتھم لحق بل مراع ة س التعلیمی
دادھا           الإلكتروني، وھو ما یتحقق ببیان الحقوق والواجبات التي تثبت للمؤسسة حال إع
وق          ذلك الحق ا، وك واردة علیھ للمصنفات أو عند شرائھا لكل أو بعض الحقوق المالیة ال

ى       وواجبات   تخداماً حراً عل ة اس صنفات المحمی التي تثبت للمؤسسة حال استخدامھا للم
ق          ى الح اً عل ررة خروج تثناءات المق القیود والاس لاً ب ي، عم یح التعلیم بیل التوض س

  . الاستئثاري للمؤلف

ارات       دة اعتب ي ع ا أن تراع ي علیھ ة ینبغ سة التعلیمی ول إن المؤس وخلاصة الق
صنفات  ى الم ل عل ا تتعام ي،  حینم تعلم الإلكترون دمات ال دیمھا لخ ار تق ي إط ة ف المحمی

  :وبیانھا على النحو الآتي

ي    -أولاً صنف تعلیم ى م ف عل وق المؤل ة حق سة التعلیمی سبت المؤس ى اكت مت
ا              ت اسمھا، فإنھ شرتھ تح ھ ون داده وأشرفت علی ى إع جماعي بادرت بتوجیھ الدعوة إل

ة           ة والمالی وق الأدبی ذا        تنفرد وحدھا بمباشرة الحق ك إتاحة ھ ي ذل ا ف ھ، بم واردة علی ال
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اھموا بمجھوداتھم             ذین س المصنف بالوسائل الإلكترونیة، ولا یحق للمؤلفین الفعلیین ال
    .في المصنف الاعتراض على ممارسة أيٍ من ھذه الحقوق

اً د         -ثانی تغلال أح ق اس راء ح ى ش دھا عل د تعاق ة عن سة التعلیمی ى المؤس عل
ق نشره إلكترونیاً عبر شبكة الإنترنت، أن تراعي أن یكون المصنفات التعلیمیة عن طری   

ذا              دود ھ صیل ح ھ صراحة وبالتف دد فی اً وأن یح ف مكتوب ق المؤل احب ح تعاقدھا مع ص
اوز    الاستغلال، سواء من حیث النطاق الزمني أو المكاني أو الغرض منھ، وبحیث لا تتج

ة   المؤسسة ھذه الحدود المتفق علیھا وإلا وقعت تحت طائلة      ة والجنائی الجزاءات المدنی
  . المنصوص علیھا قانوناً

ات         -ثالثاً الات أو مقتطف ت لمق بكة الإنترن حین تتیح المؤسسة التعلیمیة عبر ش
یح       بیل التوض ي س احثین ف ین أو الب م للدارس غیرة الحج صنفات ص صنفات أو م ن م م

أ        ك ی إن ذل ن أصحابھا، ف ى إذن م الاً   للأغراض التعلیمیة، ومن دون الحصول عل تي إعم
وان           ف وعن ذكر اسم المؤل ة، شریطة أن ت صنفات المحمی لحقھا في الاستخدام الحر للم
تخدام                د اس ضع عن ربح، وأن ت ق ال ك ھو تحقی ن وراء ذل دفھا م ون ھ المنصف، وألا یك
ق             ة تعی ات تقنی ة عقب صنفات المحمی ذه الم ھ ھ ن خلال یح م ذي تت ي ال ا الإلكترون موقعھ

  .كفل الحیلولة دون الاستنساخ غیر المشروعإساءة الاستخدام، وبما ی

ة التطور               -رابعاً   ن مواجھ ة ع ة الفكری وانین الملكی ة وق ت عجز أنظم بعدما ثب
ى     ات عل ة، ب ائل الإلكترونی ر الوس ة عب نة الفكری ى القرص رأ عل ذي یط ب ال الرھی
ائط    ى وس ة عل ا الفكری ة لحقوقھ ة القانونی اء بالحمای دم الاكتف ة ع سات التعلیمی  المؤس

ن        التعلم الإلكتروني وإنما تدعیمھا بسبیل آخر من سبل الحمایة، وھي الحمایة التقنیة ع
ـ    سمى ب ا ی تخدام م ق اس ة"طری دابیر التكنولوجی  technological measures" الت

ل         ن یحم ا إلا لم تفادة منھ ائط والاس ذه الوس ى ھ صول عل ة الح أنھا إعاق ن ش ي م الت
  .ترخیصاً من المؤسسة صاحبة الحق
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  ائمة المراجع والمصادرق
  :مراجع عربیة

ة، ط  - ا الحدیث ف والتكنولوجی وق المؤل ي حق رة ف د، نظ ید أحم راھیم س ، ٢٠١١، ١إب

  .المكتب الجامعي الحدیث

  .، دار الكتب القانونیة٢٠٠٢، ١ أسامة أبوالحسن مجاھد، التعاقد عبر الإنترنت، ط-

ش    - ت، م انون      أسامة أحمد بدر، تداول المصنفات عبر الإنترن ي ضوء ق ول ف كلات وحل

م      ة رق ة الفكری وق الملكی ة حق سنة  ٨٢حمای ة  ٢٠٠٤، ١، ط٢٠٠٢ ل ، دار الجامع

  .الحدیثة للنشر، الإسكندریة

د، ط      - وین العق اء تك ستھلك أثن دار  ٢٠٠٢، ٢ السید محمد السید عمران، حمایة الم ، ال

  .الجامعیة للطباعة والنشر، الإسكندریة

ة     الشیخاني، الإعتدا  إلیاس - انون حمای ي ق ء على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ف

  .لبنان-، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس٢٠٠٨، ١الملكیة الأدبیة والفنیة، ط

ارن، ط    - انون المق ، ٢٠٠٩، ١ ألیاس ناصیف، العقود الدولیة، العقد الإلكتروني في الق

  .منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت

س   - ة الم شیف، حمای در من ات       ب ة للدراس ة العربی ي، المجل د الإلكترون ي العق تھلك ف

ستھلك، ط     ة الم ول حمای اعي ح ف جم ة، مؤل صادیة والإجتماعی ة والإقت ، ١القانونی

  .٣٣٥ -٣٣٣، المغرب، ص ٢٠٢٠

سنھوري، ط     - ة ال ت، مكتب بكة الأنترن ر ش د عب شكلات التعاق ساعدي، م ل ال ، ١ جلی

  .، بغداد٢٠٠٨
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دلي  - ماعیل الجری ي إس ال زك ة، ط جم ات الدولی بكة المعلوم تخدام ش د إس ، ١، عق

  .، دار الكتب القانونیة، القاھرة٢٠١٢

ة،       - ضة العربی ي، دار النھ ب الآل رامج الحاس ود ب ي، عق ط جمیع د الباس سن عب ح

  .١٩٩٨، ١القاھرة، ط

ین           - ة ب ة الفكری ة الملكی اورة، حمای وق المج ف والحق ق المؤل الإطار الدولي لحمایة ح

ا        ٢٠٠٣،  ٢بیق، ج التشریع والتط  دریب وتكنلوجی دة الت ، إتحاد المحامین العرب، وح

  . وما بعدھا٣٧المعلومات، ص

ة،     - ة الفكری وق الملكی وعة حق ي، موس اطر لطف راع  "  خ راءات الإخت ات –ب  العلام

ة  ات التجاری ة  –والبیان دوائر المتكامل صمیمات ال ة – ت رات الجغرافی ق – المؤش  ح

م    "الأصناف النباتیة –المؤلف والحقوق المجاورة     انون رق یلیة للق  ٨٢، دراسة تأص

  .، بدون ط، بدون ناشر٢٠٠٣، ٢٠٠٢لسنة 

ي      - تعلم الإلكترون ل     –  خالد أحمد بوقحوص، ال ات وعوام زات، المكون  المفھوم، الممی

  .٢٠٠٣النجاح، الفصل الثاني، مركز التعلم الإلكتروني، جامعة البحرین، 

ویتي،     خالد جاسم الھندیاني ومحمد س   - انون الك ي الق امي عبد الصادق، حق المؤلف ف

اورة،          ٢٠١٩ لسنة   ٧٥وفقاً لقانون    وق المج ف والحق وق المؤل انون حق أن ق ي ش  ف

  .، مكتبة الكویت الوطنیة٢٠١٩، ٣ط

ة، ط          - صنفات الرقمی ة الم ة لحمای ات القانونی ، ٢٠١٩، ١ خالد حسن أحمد لطفي، الآلی

  .دار الفكر الجامعي، الإسكندریة

ة، ط         د - ت، دراسة مقارن ، ١یالا عیسى ونسھ، حمایة حقوق التألیف على شبكة الإنترن

  .، منشورات صادر، لبنان٢٠٠٢



 

 

 

 

 

 ٥٨٧

اني       - انونین اللبن ار الق ي ضمن إط  زینب حمود، الحمایة القانونیة لبرامج الحاسب الآل

  .١٩٩٥والفرنسي، رسالة ماجستیر، الجامعة اللبنانیة، 

سلام، الإلت   - د ال عد عب عید س ود، ط س ي العق صاح ف ضة ١٩٩٩، ١زام بالإف ، دار النھ

  .العربیة، القاھرة

انون    -   شحاتھ غریب شلقامي، الحق الأدبي لمؤلف برامج الحاسب الآلي، دراسة في ق

م      د رق ة الجدی ة الفكری ة الملكی سنة ٨٢حمای ة  ٢٠٠٨، ١، ط٢٠٠٢ ل ، دار الجامع

  .الجدیدة، الإسكندریة

وانی  - ي الق ة ف ة الفكری ة  الملكی اورة   (ن العربی وق الج ف والحق وق المؤل ة لحق دراس

ي     ب الآل رامج الحاس ة ب صوصیة حمای ة،   ٢٠٠٩، ١، ط)ولخ ة الحدیث ، دار الجامع

  .مصر

د   - سید راش ة ال ارق جمع اك     : ط ن انتھ ي ع ر الإلكترون صیریة للناش سئولیة التق الم

وق        ة الحق ن كلی وراه م ة  –الحقوق المالیة للمؤلف، دراسة مقارنة، رسالة دكت  جامع

  .٢٠١٢القاھرة، سنة 

ي،  ٢٠١٨، ١ المسؤولیة المدنیة للناشر الإلكتروني، دراسة مقارنة، ط   - ، المركز العرب

  .القاھرة

ي       - سیة ف درتھا التناف شآت وق ویر المن ي تط ة ف ة الفكری ة، دور الملكی لال أبوغزال ط

ة، المن     ة الفكری ة الملكی ث لحمای دولي الثال ؤتمر ال ة، الم دان العربی ة  البل ة العالمی ظم

  .١٩٩٩، بیروت، نوفمبر )الویبو(لحمایة الملكیة الفكریة 

ن  ٢٠٢٠عبد الرحیم الحنیطي، الدلیل العملي لجودة برامج التعلم عن بعد،   - ، صادر ع

  .٩-٢مجلس ضمان الجودة والإعتماد في إتحاد الجامعات العربیة، ص
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انون الم    - رح الق ي ش یط ف سنھوري، الوس د ال رزاق أحم د ال د ٧دني، جعب ، ١، مجل

ة  – الوكالة   -المقاولة(العقود الواردة على العمل      دون  ٢٠٠٤، ) الحراسة –الودیع ، ب

  .طبعة نشر

دني، ج   - انون الم رح الق ي ش یط ف ة،  ٨ الوس ق الملكی ارف،  ٢٠٠٤، ح شأة المع ، من

  .، بدون طبعة نشر١٩٠الإسكندریة، رقم 

  .، دار النھضة العربیة١٩٧٨، ١عبد الرشید مأمون، الحق الأدبي للمؤلف، ط -

اورة،         - وق المج ف والحق عبد الرشید مأمون ومحمد سامي عبد الصادق، حقوق المؤل

م      د رق سنة  ٨٢في ضوء قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الجدی اب  ٢٠٠٢ ل ، الكت

  .، دار النھضة العربیة، القاھرة٢، ط٢٠٠٦/٢٠٠٧الأول، 

سؤو  - یل الم د، تأص ي حم د بن سلام أحم د ال بكة   عب ي ش واء ف د الإی ة لمتعھ لیة المدنی

انون،              شریعة والق وم ال ات، عل ة، دراس ي، دراسة مقارن انون الأردن ي الق الأنترنت ف

  .٢٠١٨، ٤، ملحق٤ عدد٤٥مجلد 

ة          - ي أنظم ة ف بط الجودة النوعی ادئ وإجراءات ض سنبل، مب  عبدا لعزیز بن عبد االله ال

  .٢٠٠٩ تونس، التعلیم عن بعد،

لامي       عبد االله مبروك   - ھ الإس  النجار، الحمایة المقررة لحقوق المؤلفین الأدبیة في الفق

  .١٩٩٠، دار النھضة العربیة، القاھرة ١مقارناً بالقانون، ط

 عبدالمھدي كاظم ناصر وحسین عبید شعواط، عقد الإیواء المعلوماتي، مجلة الكوفة،  -

  . وما بعدھا١٣٣، ص ٢٠١٣، ٢١العراق، عدد 

ي     عدنان إبراھیم ال   - سماة ف ود الم ة  (سرحان، العق ة  –المقاول ة – الوكال ، ١، ط) الكفال

  .، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان٢٠٠١
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ة             - د وإمكانی ن بع امعي ع یم الج ي التعل  عزام عبد النبي أحمد، صیغ عالمیة معاصرة ف

ة   صر العربی ة م ي جمھوری ا ف ادة منھ ة(الإف ة مقارن ر  )دراس ستیر غی الة ماج ، رس

  .٢٠٠٦ جامعة بني سویف، –ورة، كلیة التربیة منش

ب              - ایروس الحاس ة ف ي مواجھ ة ف سئولیة المدنی عزة محمود أحمد خلیل، مشكلات الم

  .، القاھرة، دون مكان نشر١٩٩٤، ١الآلي، ط

د       - ي العق ي ف دم العلم ر التق د  ( عصمت عبد المجید، أث وین العق د  / تك ات العق ، ١، ط)إثب

  .، بغداد٢٠٠٧

ة حول جرائم              غسان رباح  - ع دراسة مقارن د م ة الجدی ة والفنی ة الفكری ، حمایة الملكی

  .، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت٢٠١٦، ٣المعلوماتیة، ط

دراسة تطبیقیة (فاروق الأباصیري، عقد الإشتراك في قواعد المعلومات الإلكترونیة،       -

   .رة، دار النھضة العربیة، القاھ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣، ١ط) لعقود الإنترنت

رف - د ش سن محم اروق ح ة :  ف ي التنمی سطیني ودوره ف ي الفل یم الإفتراض اق التعل آف

سطینیة  (السیاسیة   ة     ٢٠٠٧، )نحو جامعة افتراضیة فل ة، كلی اح الوطنی ة النج ، جامع

  .الدراسات العلیا، نابلس

امعي، ط        - ، ٢٠٠٨، ١فاطمة زكریا محمد، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في التعلیم الج

  . المعارف، الإسكندریةمنشأة

ام      - ق أحك ي وف ب الآل رامج الحاس ة لب ة المدنی دود الحمای دري، ح د االله الكن ایز عب  ف

ة        ١٩٩٩ لسنة ٦٤القانون رقم    ى ضوء إتفاقی ة وعل ة الفكری وق الملكی أن حق  في ش

TRIPS ٢٠٠٤، مارس ٢٨ سنة ١، مجلة الحقوق عدد.  
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ي        - ت ف بكة اللإنترن ي     فدوى فاروق عمر، إستخدام ش الي ف یم الع سات التعل إدارة مؤس

  .، بدون دار نشر٢٠٠٣، ١المملكة العربیة السعودیة، ط

ي، ط            - ات المحرر الإلكترون دات، إثب د عبی شر   ٢٠٠٩، ١لورنس محم ة للن ، دار الثقاف

  .والتوزیع، عمان

ة،          - ات والمعرف ع المعلوم ار مجتم ي إط ي ف  محمد أحمد كاسب خلیفة، التعلیم الإلكترون

  .، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة٢٠٢٠، ١ط

ة،   - صال الحدیث ائل الإت د بوس دي، التعاق سعید رش د ال ع  " محم ى البی ز عل ع التركی م

  .، مطبوعات جامعة الكویت١٩٩٨، ١، ط"بواسطة التلفزیون

ة        ( عقد النشر،   - ف والناشر وكیفی ین المؤل ة ب ة العلاق یلیة لطبیع دراسة تحلیلیة وتأص

ة ا  وق الملكی ة حق ة  حمای ات العالمی بكة المعلوم ى ش ة عل ت"لفكری ، ٢، ط")الإنترن

  .، منشأة المعارف، الإسكندریة٢٠٠٨

ي - م فلح د جاس ي :  محم شر الالكترون ائط  (الن ة والوس صحافة الالكترونی ة وال الطباع

  .م٢٠٠٥، عمان، الأردن، ١، دار المناھج للنشر والتوزیع، ط)المتعددة

ة ا    - ي، الحمای ود لطف سام محم د ح ي، ط  محم ب الإلكترون رامج الحاس ة لب ، ١لقانونی

  .، دار الثقافة للطباعة والنشر١٩٨٧

ضاء، ط         - ، ١ المرجع العلمي في الملكیة الأدبیة والفنیة في ضوء آراء الفقھ وأحكام الق

  .، بدون ناشر، القاھرة١٩٩٢

ة، ط     - سؤولیة الإلكترونی صور، الم سین من د ح دة،   ٢٠٠٩، ٢ محم ة الجدی ، دار الجامع

   .كندریةالإس



 

 

 

 

 

 ٥٩١

ا    - ئة عنھ ات الناش صوتیة والإلتزام ات ال ة المعلوم صادق، خدم د ال امي عب د س  محم

صوتیة        ( صالات ال یم الإت انون تنظ ي ضوء ق دراسة لعقد خدمة المعلومات الصوتیة ف

م  صري رق سنة ١٠الم ة، ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥، ١، ط)٢٠٠٣ ل ضة العربی ، دار النھ

  .القاھرة

ات       خدمة المعلومات الصوتیة والإلتز    - ة المعلوم د خدم ا، دراسة لعق امات الناشئة عنھ

م           صري رق صالات الم سنة  ١٠الصوتیة في ضوء قانون تنظیم الإت ؤتمر  ٢٠٠٣ ل ، م

ن       اھرة، م صالات، الق -١٤التحدیات التشریعیة في عصر تكنولوجیا المعلومات والإت

  . ٢٠٠٨ أبریل ١٥

صوص        - ي الخ ق ف اك الح اطر انتھ اعي ومخ نة   شبكات التواصل الاجتم م، ٢٠١٦یة، س

  . ، دار النھضة العربیة، مصر٢ط

ررة        - ة المق ي للحمای ب الآل رامج الحاس ضوع ب  مدحت محمد محمود عبدالعال، مدى خ

ة             ة الملكی انون حمای شروع ق ف وم للمصنفات الأدبیة في ظل قانون حمایة حق المؤل

   .، دار النھضة العربیة، القاھرة٢٠٠٢الفكریة، دراسة مقارنة، بدون طبعة، 

ة، ط     - ، دار ٢٠١١، ١مصطفى أحمد أبوعمرو، مجلس العقد الإلكتروني، دراسة مقارن

  .الجامعة الجدیدة، الإسكندریة

ق      - ة ح انون حمای ي ق صنف ف شروع للم تعمال الم دوى، الإس د ع د الحمی صطفى عب  م

  .، بدون ناشر١٩٩٦، ١المؤلف، دراسة مقارنة بالقانون الأمریكي، ط

ا    - سن وعب اتم مح صور ح واء      من د الإی ة لمتعھ سئولیة العقدی عواط، الم د ش س عبی

دد           سیاسیة، ع ة وال وم القانونی ي للعل المعلوماتي، دراسة مقارنة، مجلة المحقق الحل

  .١٩٣-١٥٩، العراق، ص من ٢٠١٦، السنة الثامنة، ٣
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ة     - دواه الإجتماعی ي وج یم الإلكترون سفة التعل ایم، فل راھیم غن د إب ي محم مھن

و  ي ض صادیة ف یم    والإقت ؤتمر التعل ة، م ساءلة القانونی ة والم سئولیة الأخلاقی ء الم

ي ة  : الإلكترون تعلم والثقاف ي ال دة ف ة جدی ي –حقب یم الإلكترون ز التعل ة – مرك  جامع

  .٢٠٠٦ أبریل ١٩-١٧البحرین، 

افي         - اب الثق ستقبل الخط ة الم ات، رؤی صر المعلوم ة وع ة العربی ي، الثقاف ل عل  نبی

  .١٢٦، ص ٢٠٠١، الكویت، ینایر ٢٦٥عدد العربي، علم المعرفة، ال

د،          -  نزیھ محمد الصادق المھدي، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعق

  .، دار النھضة العربیة، مصر١٩٨٢، ١ط

ھ، ط               - ائل حمایت ف ووس ق المؤل اذج المعاصرة لح ف، النم ، ١ نواف كنعان، حق المؤل

  .وزیع، عمان، الأردن، دار الثقافة للنشر والت٢٠٠٤
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